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  ملخص تنفيذي 
وداً عالمية تُبذَ  أنلا شك  افحة الفساد حول العالم، بيدج لية للموضوع من مختلف   ل لم ُ ود يتمثل  مقارة  ذه ا أن نجاح 

يطة.  وناتھ وجوانبھ ا   م

ان موضوع ارتباط غسل  الدراسات ع صعيد المنطقة، أصبحت دراستھ والتعمق فيھ أمراً   إليھ الأموال بالفساد لم تتطرق ولما 

ة دول المنطقة. وعليھ موعة العمل الما لمنطقة الشرق  فقد و  ،إلزامياً لما ينعكس ذلك ع مص افق الاجتماع العام العشرون 

شأن دراسة  ،)2014المنعقد  البحرن (نوفم  أفرقياوشمال  الأوسط ع توصية فرق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات 

المشروع خلال اجتماعات سلطنة والفساد، وقد وافق الاجتماع العام ع مسودة  الأموالمشروع تطبيقات جديد  مجال غسل 

مية. 2015عُمان (أبرل  امل لإنجازه من خلال المشاركة  فرق العمل لما للموضوع من أ ) وحث الدول الأعضاء ع التعاون ال

كة   ورة اللبنانية قيادة المشروع بصفة مش م ل من دولة قطر وا اء من المملكة المغرية،  وانضم تولت  والمملكة   لفرق العمل خ

سية، وممثل عن مكتب  ورة التو م ورة السودان، وا رمة المنظمة  الأمم العرية السعودية، وجم افحة ا المتحدة المع بم

درات.  موعة عضاء الأ  من الدول  دولة 15وشاركت  وا يان  ا وتوف   طلب المعلومات المشروع من خلال الإجابة ع است

:   ،حالات عملية س، السعودية، السودان،   و يا، مصر،  العراقالإمارات، البحرن، تو ت، لبنان، لي و ن، قطر، ال ، عُمان، فلسط

  المغرب، واليمن. 

ذا الموضوع  مية  ز أ لة  العديد من الدول حول العالم  وت ق أضراراً فادحة بالدول ع مخت ،أنھ لا يزال يمثل مش لف  و

ات السياسية والاجتماعية والاقتصادية موعة  عضاءو نفس السياق فقد انضمت أغلب الدول الأ   . المستو   الأمم اتفاقية    إ   ا

يئات   شاء  ا، و افحة الفساد، وأعقب ذلك سلسلة إصلاحات قانونية للوقاية من الممارسات الفاسدة ومعاقبة مرتكب المتحدة لم

ذه   ي   تمع المد ا، وكذلك إشراك ا نفيذ افحة الفساد والبدء ب اتيجيات وطنية لم افحة الفساد، ووضع اس متخصصة لم

ود.   ا

ن الفساد وغسل وقد أكدت مجموعة الع افحة غسل  الأموالمل الما ع الصلة ب ساعد   الأموالوأن تداب م اب  ل الإر وتمو

ن.  ن الماليت رمت ن ا ات ن    ع محارة الفساد، للصلة الوثيقة ب

عملية مراجعة  الأمم إن اتفاقية  ا تقوم الدول الأطراف  ام ميع الدول الأطراف، وعملاً بأح افحة الفساد ملزمة  المتحدة لم

)Review Process (  وفق آلية معتمدة لأجل مساعدة الدول الأطراف ع تنفيذ الاتفاقية من خلال التعرف ع جوانب النجاح

ا الدول  التنفيذ وتحدي  ات ال تواج ا من المساعدة الوالصعو ا فنيد احتياجا بع يدة ال ت ة والتعرف ع الممارسات ا

ا.     والتحديات ال تواج

افحة   ود م املاً  ا مع توصيات مجموعة العمل الما مما يبلور ت ام ن من خلال تقاطع أح ب ذه الاتفاقية ت مية  بيد أن أ

ات  الأموالغسل  يح ل افحة الفساد، ي افحة غسل مع م افحة الفساد.   الأموالالمعنية اعتماد تداب موحدة  سياق م وم

ذا التقاطع جلياً  النقاط التالية: استطاعتنا أن نرى    و

  الأموالتجرم غسل  
  

  افحة الفساد. الأمماتفاقية  إالانضمام   المتحدة لم

 شاء وحدة المعلومات المال اص السياسيون ممثلو    يةإ اطرالأ   ا
 

 العناية الواجبة تجاه العملاء إجراءات 
  

 اطر  اعتماد من قائم ع ا
  

 سيق الوط   التعاون الدو   التعاون والت
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 لاتشأن التح إجراءات   و
  

 قيقيون  إجراءات اصبخصوص الشفافية والمستفيدون ا  والأ
ن   الاعتبار

  

لة غسل عائدات الفساد  منطقة الشرق   ذا التقرر الضوء بوضوح ع مش لقي  ، وقد تم خلال إعداد  أفرقياوشمال    الأوسطو

ذه   إجراءات ،  مراحل مختلفة من الأموال) قضية من قضايا غسل 56ذا التقرر النظر  ( عض  ان  ، و التحقيق والتقا

عض الدول  ا  الات ال قدم الات من ا اصة   1ا ن أن البعض الآخر تم استخراج البيانات ا ذا المشروع،  ح ال عملت  

شورة ع موقع مبادرة   دادا من القضايا المعدلة الم ، ومكتب   اس ن البنك الدو المتحدة المع  مم الأ الأصول المقامة بالشراكة ب

رمة، درات وا :  با ذا التقرر  تحقيق ما ي دف من إعداد    حيث يتمثل ال

o  لة الفساد وغسل العائدات المتأتية منھ ع المستوى ل أفضل لمدى ونطاق مش ش م  من خلال جمع البيانات  الإقليالف

  ومراجعة الأبحاث والدراسات المتوفرة. 

o الات العملية، حيثما   التعرف ع الأساليب والأدوات المستخدمة  غسل عائدات الفساد وتقديم مجموعة من الأمثلة وا

  أمكن. 

o  .شأ  سياق كشف غسل عائدات الفساد ل ال ت سية والمشا  التعرف ع التحديات الرئ

o  باه أو المؤشرات وأية معلومات ا من قبل أخرى تحديد قائمة من دلائل الاش ات المعنية يمكن استخدام  .ا

o  افحة غسل ز دور تداب م   منع أو كشف غسل عائدات الفساد.  الأموالإعطاء أمثلة ت

o  افحة الفساد، ولاسيما اتفاقية ا  الأمم نظرة موجزة للأطر القانونية والتنظيمية لم افحة الفساد للنظر  متطلبا المتحدة لم

افحة غسل   ا مع المعاي الدولية لم امل ا وت ا ومدى تفاعل اب.  الأموال ومساعدة الدول الأعضاء ع تنفيذ ل الإر  وتمو

 
  .وتونس وفلسطين، والمغرب، ومصر، ولبنان، والكويت،قطر، و  والسودان، السعودية،و  البحرين، 1 1
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  وارتباطه بظاهرة الفساد   الأموال الفصل الأول: غسل  

عة ال 1.1 رة م م قات ال ع تقار ال الي:خلاصة  ل ال   ع
  

افحة    ت داعتم م  توضيح كيفية استخدام تداب م سا مجموعة العمل الما عدد من الدراسات والتقارر بتصرف الدول، وال 

افحة جرائم الفساد،  الأموالغسل   اب  م ل الإر شر عددٍ من الأوراق    وتمو موعة خلال السنوات الست الماضية ب وقد قامت ا

ن جرائم غسل  رة غسل   الأموالال تو الرابطة الأكيدة ب موعة للتصدي لظا ا ا وجرائم الفساد، وأن الآليات ال تحدد

ذالأموال ش   افحة الفساد، و اص بم ة الإطار ا عمل ع تقو ا أن  ذه الأوراق وال تتضمن   إ ا الصدد ، من شأ عض 

 : افحة الفساد  كلاً مما ي اطر  ، 2ورقة أفضل الممارسات المتعلقة باستعمال توصيات مجموعة العمل الما  م وورقة عوامل ا

ددة  غسل أموال متحصلات الفساد  ات الملزمة بالإبلاغ  –ا ودليل ، 4اد ، وورقة غسل متحصلات الفس 3ورقة مساعدة ل

ن  اص السياسي اص بالأ   والفساد.   الأموالللمخاطر، وتقارر مشارع التطبيقات حول غسل  ممثمجموعة العمل الما ا

ل  1.1.1 اد (ی ات الف ل عائ ل غ الي ح ل ال عة الع   :)2011تق م

الاً متعددة ومختلفة حسب طبيعة فعل   إليھعا التقرر المشار   الطرق الأك استعمالاً لغسل عائدات الفساد ال قد تأخذ أش

صول ع رشوة أو عمولات،   ل من: ا الھ، كما يو أفعال الفساد الأك شيوعاً، وال تتمثل   الفساد الذي تتعدد أش

، وكذا الا  ي وتضارب المصا از، والتعامل الذا   ختلاس ع طرق احتيالية. والاب

ا جميع مراحل غسل  ذه الأفعال تنطبق عل ھ   الأموالوقد قدم التقرر حالات عملية ل المعروفة، و مراحل الإيداع والتمو

ا غسل  موعة من الطرق ال يتم بموج : الأموالوالإدماج. كما قدم تحليلاً  التا   المتأتية من الفساد و 

o ت ة الوصول استخدام ال ة المستفيد وصعو و ئمانية لما توفره من مزايا حول إخفاء  بات القانونية والصناديق الاس

ا  أغلبية الدول.  ا وحل شا ولة إ لات والوثائق وكذلك س   لل

o استخدام "حراس البوابة   -Gatekeepers  ن ن محتمل اص الذين يقومون بحماية بوابات النظام الما من مستخدم "، أو الأ

م غاس   وء    الأموالللنظام بمن ف رائم    إ الذين غالباٌ ما يضطرون ل نية من أجل إدخال عائدات ا الاستعانة بكفاءات م

باه.  ة للان   النظام الما بطرق سلسة وغ مث

o ن استخدام مؤسسات مال اص السياسي اطرية محلية، وخاصة من طرف الأ ، حيث يركز التقرر ع  ممث ا

ن   اص السياسي اطرالأ ن (قبل التعديل الأخ لتوصيات مجموعة العمل الما    ممث ا ونوا خاضع ن الذين لم ي لي ا

اص السيالعناية المعززة ) لتداب 2012سنة  سبة للأ ال بال و ا ن كما  اطراسي الأجانب، لاسيما ما يتعلق   ممث ا

ؤلاء   ا التقرر، حاجة  ن من خلال حالات متعددة عرض لية. وقد تب م المودعة  المؤسسات المالية ا بمصدر أموال

اص   م.   إالأ ش م وأنماط مع ل احتياجا   حسابات بنكية محلية لتمو

o رة أو دول أج ية استخدام المناطق المالية ا ية، لما كشفت عنھ دراسات حالات الفساد من استخدام حسابات بنكية أجن ن

ا علاقة بالأمان والاستقرار والسرة، وكذا   معظم   ص المع ل سبة لل الات، وذلك لما تقدمھ من امتيازات بال ذه ا

ا للدولة  التحقيق والتحري.  ل ش ة ال    الصعو

 
2 Best Practices Paper: The use of FATF Recommendations to Combat Corruption, October 2013. 
3 Specific Risk Factors in the Laundering of Proceed of Corruption – Assistance to Reporting Institutions, July 2012. 
4 Laundering the Proceeds of Corruption, July 2011. 
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o   اء أو ن  أفراداستخدام شر اص السياسي م لمساعدة الأ اطرأسرة موثوق   إخفاء ونقل عائدات الفساد.   ممث ا

 . ا مجموعة العمل الما الات ال قامت  عة حسب دراسة ا ذه الطرقة من الطرق الشا عت    و

o رائم ع إيداعھ بالنظام الما يلاً لغسل عائدات ا ولة وال لا استخدام النقد الذي لطالما اعت س ، وذلك لطبيعتھ ا

ة محددة، ولعدم تركھ لأي أثر ملموس، مما يجعلھ وسيلة مفضلة لعدد من غاس  و غض النظر  الأموالتمكن من رطھ 

رمة الأصلية.  ية ا  عن ما

ة  الفساد بمناطق أو دول   ارتفاع مخاطر غسل عائدات إنقاط الضعف ال قد تؤدي  أيضاً  ذا التقررتناول ، أخرى ومن ج

يل المثال  ،معنية قدم ع س لسيطرة (بصفة فردية أو بالتعاون   محاولة لالدولة  متخذي القرار   التحكم بالمفسدين إ    س   و

ا   كم بدولة معينة، مما يمكن من إخفاء أي أثر لمصدر غ شر للأموال ونقل ن) ع جميع آليات ا ن آخرن غ شرعي مع مرتكب

مة، مما يو  ل أيضا نقطة ضعف م ش اق،  ات للاخ ازنو ا بدون قيود. كما أن قابلية المؤسسات المالية وال جب التأكد  واستعمال

ا. وتبقى عدم فعالية تداب   ملكي ا و ا لا تخضع لأي تأث أو نفوذ غ مشروع فيما يتعلق بإدار وعدم فعالية العناية المعززة  من أ

يئة المناخ الملائم لغسل  م   سا م نقاط الضعف ال  ن المؤسسات المالية خاصة والدول عامة من أ الاتصال والتعاون ب

شاطات الإجرامية بصفة عامة.  عائدات  ايد ال رائم ول   ا

ذه التقنيات  ذا الإطار، قدم التقرر مجموعة من التطبيقات لغسل عائدات الفساد باستخدام  دراسات حالة   إ  بالإضافةو 

ا، وخلص  اص والكيانات ذات الصلة ومن طبيعة  إأمثلة ع عزز قدرة المؤسسات المبلغة ع التحقق من الأ ضرورة 

تملة م  ة ا ا ع الكشف عن العمليات المشبو ا وكذلك قدر انت تقنيات غسل مالعمليات وأغراض المستعملة  الأموالا 

وء  يل ال يتم ال   ا. إلوا

ل   1.1.2 عة الع ن تق م اد (ی ات الف ل عائ غ ة  ت دة م ا م امل م ع عل  الي ال ال

2012:( 

ذا التقرر   ، بالإبلاغ عن العمليات    إدف  مساعدة المؤسسات المالية وغ المالية الملزمة، بموجب توصيات مجموعة العمل الما

غسل  ة، الملزمة بتطبيق تداب العناية المتعلقة  اب،  لالأمواالمشبو ل الإر اطر ال و وتمو يعاب أفضل لعوامل ا دراسة واس

الات المتعلقة بجرائم الفساد ال ترتبط بجرائم غسل أموال. وقد اعتمد التقرر من أجل ذلك ع تحليل   ا من تحديد ا قد تمك

كة ب نالك قواسم مش انت  دف الكشف عما إذا  ا سابقا  الات ال تم التبليغ ع شورة  ل ا، وكذلك ع دراسة الكتابات الم ي

الات ال   ال، لتحديد أي نوع من ا ذا ا اء   م من ا ن وغ اديمي ومية، والأ حول الموضوع من قبل منظمات غ ح

  تمثل مخاطر حقيقية لغسل عائدات الفساد.  

ا  يف اطر أعلاه فقد تم تص سبة لعوامل ا ا بالعملاء، فيما الفئة الثانية بالدولة ثلاث فئات،  إأما بال تتعلق الفئة الأو م

دمات والعمليات وقنوات التوزع.  غرافية والفئة الثالثة تتعلق بالمنتجات وا ذه العوامل مفصلة:  والعوامل ا   فيما ي بيان 

 لاء الع علقة  ا ال امل ال   :ع

م:و    عا ثلاثة أنواع من العملاء، 
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اص السياسيون   □ اطر الأ ن: من فئةو ممث ا ن العمومي ن   الموظف ن الاعتبار عامل ع وتأخذ المؤسسة المبلغة 

ا اطر ال يمثلو ن  درجة ا ا ،أساسي شغلو ما: طبيعة الوظيفة ال  ساب أو علاقة العمل والغرض   ،و وطبيعة ا

ما.    م

بات القانونية: □ ت ون وال اص المعنو ئمانية الأ ات، والمؤسسات، والصناديق الاس عض العوامل   ناك  ،مثل الشر

ل مؤشراٌ لوجود مخاطر غسل أموال من خلال   ش المتعلقة مثلا بطبيعة علاقة العمل مع العميل ونوع المعاملات، قد 

ص الا است ذا ال قيقي.  عتباري خدام  ة المستفيد ا و ي المع لولوج النظام الما مع ضمان إخفاء  ب القانو ت أو ال

ص الا  سيطر ع ال ص الطبي الذي  ة ال و ي  عتباري وتبقى المؤسسة المبلغة مطالبة بتحديد  ب القانو ت أو ال

قيقي من علاقة العمل ومن الع م الغرض ا  مليات. وف

□ : ت  القطاع الاقتصادي المع شط فيھ عميل أو ت معاملة معينة يؤثر كذلك ع   إليھطبيعة القطاع الاقتصادي الذي ي

اطر ن حسب دراسات  ، مستوى ا عض القطاعات تبقى أك عرضة  أجرت  تب الات مفصلة خاصة بجرائم الفساد، أن 

رة.  ذه الظا ا ل   من غ

  امل ة:ع ا غ امل ال ولة والع ال ة  ت ا ال  ال

بقى  أخرى  إوالفساد من دولة  الأموالتختلف درجة مخاطر غسل  اطر  لو مية بالغة عند الشروع  تقييم ا غرا أ لعامل ا

ت   غسل عائدات الفساد.  ةالمتعلق  انت دولة ما ت ن الاعتبار لتحديد ما إذا  ع مكن للمؤسسات المبلغة أخذ عدد من العوامل  و

اطر المرتفعة أ إ ذه العواملونورد لا،   مفئة ا   : ما ي من 

افحة الفساد العالمي  □ يعاب الدولة لإطار م ا  المنظومات اس دماج   من خلال المصادقة ع الاتفاقيات ذات الصلة و

ارة الفساد وغسل   افحة الفساد تمثل بصفة عامة الإطار العام  الأموالالداخلية  ام اتفاقية م يل المثال فأن أح ، فع س

افحة غسل   سبة لأي نظامٍ فعالٍ لم مية بال عد ع قدرٍ كب من الأ ام  ذه الأح افحة الفساد، كما أن    الأمواللسياسات م

اب، ح أن ال ل الإر ا وفقاً للتوصية رقم (وتمو و أحد الأمور المطالب  امل  ا بال ذه الاتفاقية وتنفيذ ) 36تصديق ع 

اصة ب ام ا افحة الفساد تطالب المؤسسات  الأح . كما أن اتفاقية م دادمن توصيات مجموعة العمل الما الأصول  اس

افية لتحديد  ة العملاء، واتخاذ التداب ال و سابات عالية بالتحقق من " قيقي للأموال المودعة  ا ة المستفيد ا و

م أو بالنيابة عن  اص بالأصالة عن أنفس ا أ س لامتلاك ا أو  سابات ال يمتلك القيمة، والقيام بالفحص المشدد ل

م،" ولا شك أن م وأعضاء أسر ا امة، والتعرف كذلك ع شر ام عامة  ن بم لف انوا م م، م  ام يتماثل  غ ذا الال

اص السياسي12مع ما تطالب بھ مجموعة العمل الما  التوصية رقم ( اصة بالأ ان نطاق   ن) ا ن  اطر، و ممثلو ا

 الإلزام  الاتفاقية أوسع قليلاً. 

ددة □ افحة الفساد ا افحة الفساد  إ، بالإضافة  اعتماد تداب م مية   ،النظام العام لم ددة ذات أ عض التداب ا توجد 

ا بتقييم مخاطر الفساد لدولة معينة سبة للمؤسسات المبلغة عند قيام ذه التداب الإفصاح الما أو   ،خاصة بال شمل 

رة ل الكشف عن ثروة غ م س ن، مما  ن العمومي ات من طرف الموظف أو إثراء غ مشروع، وكذلك   التصرح عن الممتل

ومية يجب أن يحظى  الأموال  إ الكشف عن العقود العامة. فالنظر  ة ح عاقدي سري ومغلق مع ج الناجمة عن نظام 

ان لا يخضع   ومية مصدر مخاطر، لاسيما إذا  يئة ح بقى التعاقد مع  تمام أك من أموال ناجمة عن عملية شفافة، و با

ات  . أخرى   للتدقيق من طرف ج
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ل مرجعاً أساسياً  المعتمدة دولياٌ  الأموال تطبيق معاي غسل  □ ش موعة العمل الما ال  ا التوصيات الأرعون  قصد  ، و
عت أقل عرضة  ذه المعاي  ا الوطنية ل غسل عائدات الفساد، فالدولة ال ترا ملاءمة منظوم اطر المتعلقة   تقييم ا

ل خاص.  الأموالاطر غسل  ش ل عام ومخاطر غسل عائدات الفساد  عتمد مجموعة العمل الما  ش وعلاوة ع ذلك، 
ن، فبالإضافة   ن لتقييم ملاءمة المنظومات الداخلية للتوصيات الأرع ا الدول    إع آليت عملية التقييم المتبادل ال تخضع ل

ا ضمن فئة الدول عالية االإقليميأعضاء فرق مجموعة العمل الما   عة   إ اطر  ة، تخضع الدول ال يقرر إدراج عملية متا
اطر ال   (ICRG)فرق التعاون الدو  ة تختلف باختلاف درجة ا ا بوت ، والذي يقوم بمراقب موعة العمل الما ع  التا

اطر   م وتحديد مستوى ا ا من ف سبة للمؤسسات المبلغة يمك ن مصدر معلومات بال ن الآليت ات شر نتائج  ل  ش ا. و تمثل
  معينة. لدولة 

ر مجموعة من  :اعتماد مؤشرات الفساد □ ا  مستوى  ؤشرات لقياسالمفقد تم تطو عض الدولة  تصور ب يتعلقالفساد، 
ا الآخرل عض ا عوامل محددة    وجود   لفساد، و ا   (أو  ومدى توافر ذه المؤشرات نذكر مؤشر غيا ن  )  دولة أقل فساداٌ. من ب

ات الفساد  ا   5ال تقوم منظمة الشفافية الدولية  (CPI)مدر ستخدم ع نطاق واسع، كما يتم ذكر اٌ، وُ ا سنو بإصدار
موعة العمل الما وكمة الدولية لل  ،كمرجع  إطار عمليات التقييم المتبادل  ناك مؤشرات ا ، (WGI)6بنك الدو  كذلك 

دف   وكمة بدولة ما،  إ وال  ا  قياس جودة ا ي ع مخاطر الفساد. بالإضافة  ال ل اس إيجا ع ناك نوع آخر   إا ذلك 
يل  الات المرتبطة بالفساد، ونذكر ع س ا علاقة با س ل من المؤشرات ال لا تقوم ع الإدراك بل ع معلومات ومقاي

ود بة المثال بوا ندات ج افحة الفساد مس دف و  ،7م ة والمتوسطة العاملة  الأسواق الناشئة  إال  دعم المشارع الصغ
معلومات عن الاتفاقيات الدولية و  لة وعملية و م بأدوات عمل س د افحة  الإقليميأو بالدول النامية عن طرق تزو ة لم

ذا الشأن.   الفساد والمبادرات المتخذة  
 

 ع ز ات ال ات أو ق ل مات والع ات وال علقة ال ا ال امل ال  :ع

اطر المرتفعة لغسل  عت من ا ُ ية للتوصية العاشرة أن مخاطر الفساد  ،  الأموالأقرّت مجموعة العمل الما  المذكرة التفس
ذا السياق استخدام مرتك جرائم الفساد لنفس تقنيات غسل   ن   رائم المنظمة من   موالالأ وتب ا با مرتك ا ستخدم ال 

ولة ال تتضمن العمليات النقدية،  اصة، والعمليات ا دمات البنكية ا شمل ا أجل إخفاء عائدات الفساد. وتتعدد الأمثلة ل
و  ا لوجھ، والدفعات الواردة من أطراف ثالثة مج  لة أو غ ذات الصلة. وعلاقات الأعمال أو المعاملات ال لا تتم وج

ل  1.2 ة غ اف العلاقة م ة  الأم اف الي في م ل ال عة الع ات م ص اد، ودور ت ة الف اف وم
اد   :الف

ل ال 1.2.1 ة غ اف العلاقة ب م اد  الأم ة الف اف   :وم

افحة غسل  ا عائدات ما الأموالعت م ى م رائم ال تتأ رائم المنظمة أو ا افحة ا ، حيث أن تطبيق  ليةر الأساس  م
افحة غسل   اص    إيؤدي    الأموالتداب م عة الأ م الإجرامية وكذلك  متا ن من العائدات غ المشروعة لأفعال رم حرمان ا

ذه العائدات.  دف غسل   الذين يقدمون مساعدات 

 
5 www.transparency.org  
6 www.govindicators.org  

 مكافحة  في   متخصصة  خاصة  استشارية   شركة  وكذلك وألمانيا والدانمارك كالنمسا  الدول  من مجموعة   بين والخاص العام  القطاع شراكة   عن  عبارة  هي الفساد مكافحة  أعمال بوابة    7
  .corruption.com‐anti‐www.business الأعمال  وتنمية  الغش  ومكافحة  الفساد،
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الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ واستغلال الوظائف   لا ذا الإطار، حيث أن جرائم الفساد  ناءً   ل جرمة الفساد است ش

رائم لا يدخرون أي   ذه ا اسب خاصة. لذلك، فإن مرتك  صول ع م اص، ترتكب أيضاٌ لغرض ا ن العام وا  القطاع

خفاء مصدر   م و ا و د لإخفاء  ا والسال يحصلون    موالالأ ج ا  النظام الما أو غ الما دون أن تُكشَف أو تث  لإ   عل دخال

ا بدون أية مخاوف.  ا واستخدام م من التمتع  ا يمك ع المشروعية عل وك، فإضفاء طا   أي ش

ات غسل    إوتجدر الإشارة    ل متواز، حسب ما جاء    الأموالأن مستو ش  تقارر الفساد العالمي لمنظمة الشفافية والفساد ترتفع 

  نظم المساءلة والشفافية.  إالدولية، خاصة  الدول ال تفتقر 

ن جرمة غسل  ر كذلك الرابط ب ظ ا  المعاي الدولية ذات الصلة    الأموالو وجرائم الفساد  طبيعة المقتضيات المنصوص عل

ما، وال تصب  ات  ل م ساع نطاق   جراءاتجاه واحد من حيث طبيعة الإ المتعلقة ب ما. ونظراً لا ما أو لردع افح المتخذة لم

رائم الأصلية لغسل  ا، فقد نصت الاتفاقيات الدولية ع إدراج الفساد ضمن ا روز ن و رمت ن ا ا   الأموالالعلاقة ب ومن بي

مو  الأمم اتفاقية  رمة المنظمة (بال افحة ا ذا بالإضافة 2000-المتحدة لم افحة الفساد ( الأمم اتفاقية  إ )،  رالمتحدة لم   أكتو

رمة غسل 2003 – ا     ودور وحدة المعلومات المالية.   الأموال) وال خصصت جزءاً من مقتضيا

اد:  1.2.2 ة الف اف الي في م ل ال عة الع ات م ص   دور ت

ى  وت مية ك النظام   لموضوع مجموعة العمل الما أ ة بالتنمية الاقتصادية و قھ من أضرار كب افحة جرمة الفساد لما ت م

يل عمليات غسل   س م أيضا   سا م  ارتفاع جرائم غسل العائدات المتأتية منھ، فإنھ  سا الما العالمي. فعلاوة ع أن الفساد 

رائم  افحة غسل  خرى الأصلية الأ أموال عائدات ا ل عام،   الأموالنظراٌ للتأث السل للفساد ع المنظومة الوطنية لم ش

شرعية ومؤسسات القضاء يؤدي  شار الفساد داخل المؤسسات ال يل عمل غاس   إ فان س التا  ن و عطيل تفعيل القوان

ن من حيث تطبيق  إ. أضف الأموال اضع اص ا اص يؤثر سلباٌ ع أداء الأ سبة الفساد داخل القطاع ا ذلك أن ارتفاع 

افحة غسل  والإبلاغالعناية    إجراءات  التا التأث ع نجاعة م اب جرائم    الدولةداخل    الأموال، و ع ع ارت وغسل   أخرى مما 

ذا السياق واعتبار  ا دون عناء. و  رة  عائدا ذه الظا ة  اً لما سبق ذكره، طلبت مجموعة العشرن من مجموعة العمل الما معا

افحة غسل  ا  م اب، نظراٌ  الأموالضمن دور ل الإر افحة   لتأثوتمو ا  م افحة الفساد وفعالي موعة ع م توصيات ا

  غسل عائدات الفساد. 

س الدول    داف ال  افحة غسل  تحقيق  إوتتقاطع الأ ا  م ود افحة الفساد مع ج يص  الأموالا  إطار م ، حيث يمكن ت

 : داف فيما ي ذه الأ م    أ

o  .اص ة القطاع العام والقطاع ا فاظ ع نزا   ا

o  .ن رم اص من أي استغلال من قبل ا   حماية مؤسسات القطاع العام وا

o  .ل عام ش ادة شفافية القطاع الما والنظام الاقتصادي    ز

o  .اسبة   رط المسؤولية با

o  يل الكشف والتحقيق والملاحقة القضائية  قضايا الفساد وغسل دادو  الأموالس ة.   الأموال اس و   والأصول الم

o ن. يع ا ود والمبلغ   لتبليغ عن الفساد عن طرق حماية الش

o  افحة غسل ا الفساد من خلال تداب م رائم الأصلية، بما ف  . الأموالمحارة ا
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ج ع  1.3 ةام اد: الأم تفا ة الف اف ة ل   ال

ل  1.3.1 ع غ اب م الت ادتان  الأم  ): 52و 14(ال
افحة الفساد ع سلسلة من التداب ال تضمن قيام الدول بوضع نظم قانونية  الأمم من اتفاقية  14تنص المادة  المتحدة لم

دارة تمنع وتكشف عمليات غسل   افحة  الأموالو ل دولة فيما يتعلق بم ام  سياق النظام التنظي والإشرا ل ذه الأح . وتطبق 

ة (المادة  ، حيث يتم تنالأموالغسل   لات والإبلاغ عن المعاملات المشبو ة العملاء وحفظ ال و ) (أ)). 1(  14اول متطلبات تحديد 

افحة غسل  شطة م ل تحديد أ س شاء نظام شامل  دف العام  إ تمثل ال عزز تبادل المعلومات ع الصعيدين   الأموالو و

ناداً 1(14الوط والدو (المادة  افحة غسل  إ)(ب))، اس ا المنظمات  الأموالمبادرات م   خرى ة والأطراف الأ الإقليميال تتخذ

ب ع الدول أن تنظر  اعتماد تداب لرصد حركة النقد والأدوات النقدية  و  )). 4( 14(المادة المتعددة  صورة أك تحديداً، ي

دود (المادة  خرى الأ  ونية، وأن  ))، وأن تطلب من المؤسسات الما2( 14ع ا لية جمع معلومات عن مُصدر التحولات المالية الإلك
امل سلسلة الدفع، و  ل التتحتفظ بمعلومات عن  املة عن المُصدر (المادة  الأموالحقق من عمليات تحو شمل معلومات    )).3( 14ال لا 

ند 52أما المادة  س ي، لا سيما المادة  إ، ف ، وتحدد عدداً من التداب ال يجب أن  14التداب الوقائية الواردة  الفصل الثا

ل مباشر أو غ مباشر   ش ا  ات المتأتية أو المتحصل عل رمة" أي الممتل ا الدول لمنع وكشف عمليات إحالة "عائدات ا تتخذ

اب جرم (المادة  ناول الف  2من ارت ن السلطات الوطنية والمؤسسات المالية،  52من المادة  2و  1قرتان (ه)). وت التعاون والتفاعل ب

غسل  اصة  اطر ا امات المفروضة ع المؤسسات المالية مع مراعاة ا   . 8الأموالحيث يمكن تطبيق الال

نما تق 3( 52وتنص المادة  لات، ب امات المؤسسات المالية المتعلقة بحفظ ال من الدول تطبيق تداب   4ت الفقرة ) ع ال

سب  ا حضور مادي ولا تن س ل شاء مصارف ل وتقت  ("مصارف صورة").  مجموعة مالية خاضعة للرقابة إفعالة لمنع إ

شأ  52من المادة    6و  5الفقرتان   ا الداخ  امات الإفصاح عن المعلومات المالية، وفقاً لقانو ن  من الدول مراعاة اعتماد ال ن الموظف

ات ملائمة ع عدم الامتثال. وتفرض الفقرة   ن، كما فرض عقو تصة تبادل    5العمومي ا ا يح لسلطا ع الدول اعتماد تداب ت

ية. كما تنص الفقرة  ا الأجن ا ام مراعاة اعتماد متطلبات  6المعلومات المتعلقة بالإفصاح الما مع نظ التقارر  إعدادع ال

ة  حساب ما  بلد أجن أو سلطة توقيع أو سلطة  المتع م مص ن الذين لد ن العمومي ساب،    أخرى لقة بالموظف ع ذلك ا

لات ذات الصلة.    فضلا عن متطلبات حفظ ال

اد 1.3.2  :)23 ةال (ال
ن الدول ع تجرم غسل  ا المعقدة، ثمة توافق كب ب رمة وطبيع ساع نطاق ا افحة   الأموالع الرغم من ا ضمن سياق م

افحة غسل   الأمم الفساد. وكما يت من الاستعراضات القطرة لتنفيذ اتفاقية  افحة الفساد، تم وضع أطر وطنية لم المتحدة لم

وك دولية  ع أساس المبادئ الو   الأموال افحة الفساد    الأمم اتفاقية    إبالإضافة    - ، بما  ذلك  أخرى اردة  ص اتفاقية    - المتحدة لم

درات والمؤثرات العقلية لسنة    الأمم  افحة الاتجار غ المشروع  ا رمة غ    الأمم ، واتفاقية  1988المتحدة لم افحة ا المتحدة لم

يئات المماثلة،  مواءمة  . أ2000المنظمة ع الوطنية لعام  ام الذي تلعبھ الآليات، مثل مجموعة العمل الما وال ما الدور ال

 

8 
1

افحة الفساد،  ية لاتفاقية الأمم المتحدة لم  .A/58/422/Add1مذكرة تفس
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ت   و مث شرعات الوطنية ف ل دولةال سية ال  )).  4(  14(انظر أيضا المادة    عند التطرق ل ص للقضايا الرئ اتم  فيما ي م  تناول

ن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال  ك ع الاختلافات ب ام، مع ال ذه الأح قيا  تنفيذ  العمل الما  مجموعة  ودول إفر

  : حيثما أمكن

  افحة الفساد ع الدول تحديد  الأمم من اتفاقية  23تفرض المادة  –التجرم غسل  4المتحدة لم أفعال مجرمة متعلقة 
رمة:    عائدات ا

ات غـ المشـروع أو .1 ھ مصدر تلك الممتل غــرض إخفاء أو تمو ا عـائدات إجراميــة،  ا، مــع العلـم بأ   إبـدال الممتلكـات أو إحالتـ

رم الأص ع الإفلات من العواقب القانونية لفعلتھ؛ اب ا  مسـاعدة أي شـخص ضـالع  ارت

ات أو .2 قيقية للممتل ھ الطبيعة ا قـوق   إخفاء أو تمو ا أو ا ا أو ملكيتـ ا أو حركتـ ا أو كيفيـة التصـرف فيـ ا ا أو م مصدر

ات  عائدات إجرامية؛ المتعلقـة  ا، مـع العلـم بـأن تلــك الممتل

ي؛ .3 يم الأساسية للنظام القانو ا، مع مراعاة المفا ا أو اسـتخدام سـاب الممتلكـات أو حياز  اك

يم الأساسية للنظام 2( 42(المادة  الدولةفعل غسل أموال (بما  ذلك خارج المشـاركة  ارتكـاب أي  .4 )(ج)) مع مراعاة المفا

ي   .9القانو

باً تداب لإدراج جرائم غسل الأموال الواردة  المادة   افة الدول تقر رائم  23اتخذت  . وقد ارتبطت أك التحديات شيوعا بنطاق ا

غطية أفعال غسل الأصلية المرتكبة داخل الدولة  رمة وفقاً للاتفاقية، فضلا عن  ذا النطاق ع الأفعال ا ا، وتطبيق  وخارج

ن الدول الأعضاء  مجموعة العمل الما لمنطقة  يل  تنفيذ التداب ب وجھ عام، ثمة تباين ض كة. و أموال محددة وأفعال مش

قية دول العالم (انظر قيا و دول  الشرق الأوسط وشمال أفر   ). 1ا

ن الدول الأعضاء   ك ع التباينات ب ام، مع ال ذه الأح ا الدول عند تطبيق  سة ال تواج ل الرئ ص عن المشا رد فيما ي م و

زء  أفرقياوشمال  الأوسط  مجموعة العمل الما لمنطقة الشرق  ون ذلك قابلاً للتطبيق، وذلك  ا   : 1- 3-6، حيث ي

 رائم الأصلية رائم الأصلية الأمواليتوجب ع الدول أن تدرج  عداد جرائم غسل  - ا ، 10أوسع مجموعة ممكنة من ا
رمة وفقاً لاتفاقية  افة الأفعال ا ى  ذا الصدد، اعتمدت أغلبية الدول   الأمم وكحد أد افحة الفساد. و  المتحدة لم

رائم" لا يقيد ت ا شاملا ل افحة غسل الأطراف "ن عرف جرمة م ع جرائم أصلية أو فئات جرائم أصلية  الأموالطبيق 
عض الدول (بما  ذلك الدول الأعضاء  مجموعة العمل الما لمنطقة الشرق  أخرى محددة. من ناحية   بع  وشمال   الأوسط ، ت

رائم الأصلية أو اأفرقيا دّي، حيث يُطبق القانون فقط ع ا ة اجتماعيا"، ع  ) المن ا ط ة" أو "ا ط نايات "ا
افة  غطية  الات   عض ا ن يخفقان   ددة؛ غ أن المن رائم ا ، أو ع قائمة من ا شرع الوط دد  ال النحو ا

رمة وفقاً لاتفاقية  افحة الفساد.  الأمم الأفعال ا  المتحدة لم

رائم الأصلية ال ت اف   الدول ، فتطبق معظم الدولةرتكب خارج نطاق وفيما يتعلق با الأطراف مبادئ التجرم المزدوج، مع الاع
ا (المادة   رمة الأصلية فقط شرط المعاقبة ع السلوك ذي الصلة  الدولة ال ارتكب ف ت  2(  23با ذا الإطار، واج ) (ج)). و 

رائم الأصلية الأج ل متعلقة بتغطية ا ية.دول عديدة مشا   ن

  ي للأموال ي  -  الغسل الذا ب تجرم الغسل الذا ، إلا إذا اقتضت المبادئ القانونية الأساسية للدولة خلاف ذلك  الأموالي

ن الدول الأعضاء  مجموعة العمل الما لمنطقة 2( 23(المادة  ذا الصدد ب غرات تطبيقية   ) (ه)). ولم يتم تحديد أي 

  .أفرقياوشمال  الأوسطالشرق  

 
ا، والمحاولة، والمساعدة والتحريض، والتسهيل، والتوجيه لارت 9 ا.المشاركة في ارتكاب جريمة غسل الأموال، أو الارتباط أو التآمر لارتكا   كا

  

  (ح)). 23حصلات قد تصبح موضوع جريمة غسل أموال (المادة "الجريمة الأصلية" أي جريمة تنشأ عنها مت مصطلح  يعني10
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ادة   1.3.3 ادرة (ال ف وال وال وال  ): 31ال
رمة وفقاً لاتفاقية  يتوج رمة المتأتية من الأفعال ا افحة الفساد،    الأمم ب ع الدول أن تنص ع مصادرة عائدات ا المتحدة لم

ات بأمر صادر    31ع النحو الذي تقتضيھ المادة   رمان الدائم من الممتل ع مصط "المصادرة" ا ورة، حيث  من الاتفاقية المذ

ذا الصدد مستخدمة   2، وفقاً للمادة أخرى تصة عن محكمة أو سلطة مخ با تداب   افة الدول تقر (ز).  الواقع، اعتمدت 

ع   ادات القضائية، أو بالاستفادة من المقارة القائمة ع القيمة، حسب وقا عارف قانونية مناسبة "للعائدات"، من خلال الاج

ة جنائية  عت المصادرة عادة عقو تكميلية، ما يتطلب إدانة مسبقة، ع الرغم من أن عددا من الدول الأطراف اختار  ل حالة. و

افة الأحوال، يتوجب ع الدول ضمان شم رمة وفقاً لاتفاقية المتحدة  و آليات مدنية ذات معاي إثباتية أقل.   افة الأفعال ا ل 

ا الوطنية ام افحة الفساد  أح و وراد أدناه:  لم  كما 

 رائم القائمة ع الفساد فحسب،    -دات والوسائط  العائ رمة المتأتية من ا يجب ألا تطبق آليات المصادرة ع عائدات ا

ات أو المعدات أو الوسائط الأ  رائم. وتقوم غالبية الدول بتطبيق   خرى بل أيضا ع الممتل ا  ا المستخدمة أو المراد استخدام

  ذا الشرط. 

  ذا الإجراء  عدد من الدول (بما  ذلك الدول الأعضاء  مجموعة العمل  –المصادرة القائمة ع القيمة يمكن اتخاذ 

نادا ) كبديل للمصادرة القائمة أفرقياوشمال  الأوسطالما لمنطقة الشرق  ات، اس تحديد قيمة العائدات   إع الممتل

ا (المادة  ووسائط  ) (أ)). كما تم أيضاً تحديد آليات بديلة، مثل صلاحيات المصادرة  1(31الإجرام ومصادرة قيمة معادلة ل

 ة. الموسعة والمصادرة غ القائمة ع الإدانة، كممارسات جيدة  الدول ال استحدثت وطورت نظماً متوافق 

  دد  المادة  -التحديد والتعقب والتجميد والضبط عتمد، ع النحو ا ن ع الدول أن  ا من  2( 31يتع )، تداب تمك

عرف "التجميد" أو "الضبط"  اية المطاف. و ا   ا لغرض مصادر ا أو ضبط ا أو تجميد عق تحديد العائدات والوسائط أو 

ات بأنھ إجراء يحظر مؤقتا نقل الم  ا أو يفرض وصاية أو سيطرة مؤقتاً ع الممتل ا أو تحرك ا أو التصرف ف ل ات أو تحو متل

افحة الفساد).  الأمم (و)) من اتفاقية 2(المادة  أخرى بناء ع أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة  سب   المتحدة لم وتك

م   جراءاتفعالية ومواءمة الإ  ن تح مية خاصة،  ح ام الذي تلعبھ وحدات التحرات المالية المطبقة أ افة الدول الدور ال

ا من أجل الوصول  افحة غسل   إ الوطنية كما الصلاحيات الممنوحة ل لات المصرفية  إطار م سابات المالية وال ا

اب.  الأموال ل الإر  وتمو

 ام المادة    اللازمة  المتطلبات الإجرائية  من الاتفاقية  )7(  31ترد  المادة    -  قيود السرة المصرفية يل تنفيذ أح س (وكذلك   31ل

لات المصرفية والمالية والتجارة  55المادة  ن ع الدول التأكد من أن ال تع المتعلقة بالتعاون الدو لأغراض المصادرة). و

ا.  الواق  با تخضع للإعداد الإلزامي ومن أن قيود السرة المصرفية قد تم تخط افة الدول تقر سمح   إجراءاتع، تملك 

تصة الأ  ا ا ا أو سلطا ا، وذلك  كث من الأحيان عن طرق وحدات   خرى اكم ز لات أو  ذه ال بأن تأمر بإتاحة 

افحة غسل   . الأموالالتحرات المالية الوطنية  سياق التحقيقات المتعلقة بم

 ات   أفرقياوشمال    الأوسط، لا سيما الدول الأعضاء  مجموعة العمل الما لمنطقة الشرق  تواجھ دول عديدة  –  إدارة الممتل

دول  مدة والمضبوطة والمصادرة، ع النحو الذي تقتضيھ المادة ( 2(انظر ا ات ا ل تتعلق بإدارة الممتل )). 3( 31)، مشا

مدة تحديات خا ذا الصدد، تفرض إدارة الأصول المضبوطة وا اجة و  وضع قواعد   إصة ع الدول المنفذة، كما ا

الات وفيما يتعلق بمختلف الأصول،  لفة  مختلف ا ات ع نحو فعال من حيث الت ة وشاملة لضمان حفظ الممتل وا

ن وجود تحديات محددة من حيث القدرات الإدارة للدول والنظم الملائمة لإدارة الأصول ( ا. وقد تب م ان  ما  مثل م
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ن، ومدراء الأصول،  راس القضائي ن، وا فظ، والقيم رة، مثل أمناء ا اص الم ات أو الأ ولة إدارة الممتل الات ا الو

ا.  شأن استخدام الأصول المصادرة والتصرف  ة  ات أو سياسات وا وجھ عام، لم يتم تحديد أي اتجا ن). و  والإدار

 تلطة والثان ولة وا ةالعائدات ا ا  - و اصة  شمل  تداب التجميد والضبط والمصادرة ا يتوجب ع الدول أن 

ولة أو المبدلة (المادة  رمة ا سبة من مصادر مشروعة (المادة 4( 31عائدات ا ات مك تلطة مع ممتل ))، 5( 31)) أو ا

ذه (المادة  خرى فضلا عن الإيرادات أو المنافع الأ  رمة  شرعات 6(  31المتأتية من عائدات ا غرات   ن وجود  )). وقد تب

دول   أفرقياوشمال  الأوسطعدد كب من الدول، لا سيما الدول الأعضاء  مجموعة العمل الما لمنطقة الشرق  (انظر ا

ورة أعلاه، و  2 ات المذ عتمد مبدأ المصادرة القائمة )، فيما يتعلق بنوع أو أك من أنواع الممتل ل خاص  الدول ال لا  ش

 ع القيمة. 

 ل مصادرة  - المعاي الإثباتية س م أن  اضات الإثباتية القانونية المتعلقة بمصدر الأصول المملوكة للمد عل يمكن للاف

اض8( 31عائدات الفساد (انظر المادة  ن أن الاف ات الإثباتية المتعلقة بجرائم الفساد قائمة )، و حكم غ إلزامي). و ح

عض التباين  اضعة للمراجعة فقط، ثمة  ، وقد تم الإبلاغ عن   الإقلي أك بقليل من نصف الدول ا  تطبيق التداب

ن الدول الأعضاء  مجموعة العمل الما لمنطقة الشرق  نظر  ، (اأفرقياوشمال  الأوسطعدد من التحديات، لا سيما ب

دول  سنة النية (المادة  2ا رة  مسألة حماية حقوق الأطراف الثالثة ا ة أي عقبات ظا  )).9( 31). غ أنھ لم تتم مواج

داد 1.3.4 اد اس ل (ال  ):57-53و 51 الأص
دادعدّ  امس من اتفاقية 51الأصول مبدأ أساسياً من مبادئ الاتفاقية (المادة  اس تضمن الفصل ا افحة   الأمم ). و المتحدة لم

افحة غسل  امات الدول  م مة تكمل ال سبة   الأموال الفساد تداب م وتتجاوز الاتفاقيات السابقة  وضع معاي تتطلب، بال

ة   إ ات كب غي بات المؤسسيةكث من الدول،  ت  . القانون ا وال

امس  حدد الفصل ا داد وشروط  إجراءات و داد الأصول من خلال الا  اس س الإ  س ات، بما  ذلك ت   جراءاتالمباشر للممتل

ية واتخ53المدنية والإدارة (المادة   اف بأوامر المصادرة الأجن ، بما  ذلك الاع ا    إجراءاتاذ  )، ومن خلال التعاون الدو ع أساس

ا.   57). كما تتضمن المادة 55و  54(المادتان  امة تنظم إعادة الأصول والتصرف  اماً    أح

ادتان  1.3.5 ة (ال ال ات ال ات ال  )(ب)): 1( 14و 58وح
ذه الاتفاقية  58وفقاً للمادة   رّمة وفقاً ل افحــة إحالــة عــائدات الأفعــال ا ، يتوجب علـى الـدول الأطـراف أن تتعـاون معـاً علـى منـع وم

عزز سبل ووسائل  داد وع  ط المادتان  اس ش شاء   58)(ب) و1( 14تلك العائدات. ولتلـك الغاية،  ع الدول أن تنظر  إ

ا ع  وحد  عميم ا و ة وتحليل ات تحرات ماليـة كمراكز وطنية مسـؤولة عـن تلقـي التقـارر المتعلقـة بالمعاملات المالية المشبو

تصة.    السلطات ا
  

ات ال 1.3.6  :مل ت
و  داول وارد كما  افحة غسل )2و 1(  ا يل  تطبيق تداب م ن الدول الأعضاء  مجموعة العمل  الأموال، ثمة تباين ض ب

ا العالم  أفرقياوشمال  الأوسط الما لمنطقة الشرق  سية. و غطية  بصفة عامة وترتبط التحديات الرئ رائم الأصلية و بنطاق ا
كةأفعال غسل أموال محددة و  شاف جرائم متعلقة بالفساد، تواجھ  مثلاً، فف .مش يما يتعلق بالمصادرة والتجميد والضبط واك



16     

ولة   أفرقياوشمال  الأوسط الدول الأعضاء  مجموعة العمل الما لمنطقة الشرق  ل ترتبط أولاً بتغطية العائدات ا مشا
رمة، فضلا عن تداب الإثبات ذات الصلة. و  دارة عائدات ا ة؛ و تلطة والثانو   ا

:( ا  مقارنة مع دول العال ال أف ق الأوس وش قة ال الي ل ل ال عة الع اء في م ول الأع ادة 23 (ال ول 1. ت ال  ال

 23التحديات السائدة  تطبيق المادة 
الدول الأعضاء  مجموعة 
العمل الما لمنطقة الشرق  

 أفرقياوشمال  الأوسط
  دولة ع صعيد العالم 123

ي  رائم الأصلية المرتكبة داخل أو خارج الاختصاص القضا نطاق ا
رائم بموجب  وتطبيق   افحة الفساد  الأمماتفاقية  النطاق ع ا  المتحدة لم

27%  28%  

) من i(ب)(-) (أ)1أموال محددة (الفقرات الفرعية (تطبيق أفعال غسل 
ا أو 23المادة  ساب عائدات إجرامية أو حياز ) لاسيما من حيث اك

ا   استخدام
7%  20%  

كةالم الأموالغطية أفعال غسل  %10 7% بما  ذلك التعاون والتآمر ش  
شرعات  %19 7% لمتحدة الأمم إتقديم  عن ال  

ي للأموالعدم  ة "الغسل الذا %3 - " معا  
  

:( ا مقارنة مع دول العال ال أف ق الأوس وش قة ال الي ل ل ال عة الع اء في م ول الأع ادة 31 (ال ف ال ول 2. ت  ال

  31التحديات السائدة  تطبيق المادة 
 

الدول الأعضاء  مجموعة 
العمل الما لمنطقة الشرق  

 أفرقياوشمال  الأوسط
 دولة ع صعيد العالم 123

ولة  تلطة كما الإيرادات غطية العائدات الإجرامية ا والمبدلة وا
ا  والمنافع المتأتية م

53%  18%  

مدة أو المضبوطة أو  ات ا %47 المصادرةتحديات  إدارة الممتل  23%  
نة المصدر  رمة ب التداب ال تنص ع وجوب قيام مرتكب ا

رمة المزعومة  الشر لعائدات ا
33%  24%  

ل خاص  ش ات و  خرى الأ  الوسائطعرف العائدات الإجرامية والممتل
ددة  المادة  اضعة للتداب ا  .31ا

13%  12%  

اجة  ساق التداب والأطر والقدر  إا عزز وضمان ا  اتإصلاح و
ا. ا وضبط  القائمة فيما يتعلق بمصادرة الأصول وتجميد

13%  5%  

يل المصادرة والمتطلبات ال  إالتداب الرامية  أو عدم كفايةغياب  س
ا) ل أعباء طائلة (تجميد الأصول ومصادر  ش

7%  24%  

%13 أخرى   17%  
 

ق  1.4 قة ال ة في م ان ال اد في الق ائ الف ة ج ص ال  الأوسخ اوش   :أف
شورة  الأمم من الدول الأطراف  اتفاقية  أفرقياوشمال  الأوسطعد جميع دول منطقة الشرق  المتحدة، وفقاً لآخر البيانات الم

ام باتفاقية  الأمم ع موقع مكتب  رمة، و إطار الال درات وا افحة الفساد ال صادقت   الأمم المتحدة المع با المتحدة لم

الآليات الواجب اتخاذ ة مقتضيات الاتفاقية المتعلقة بتعرف جرائم الفساد و ذه الأخ ا، أدرجت  ذه  عل د من  ا من أجل ا

. و  ن الوط والدو ا ع المستو رائم ومن تبعا يان اختلاف درجات  ا ا فرق العمل من خلال الاست ن المعلومات ال توصل  تب

ية القانونية وال ذه الدول، وذلك باختلاف السياق الداخ والب ورة  المنظومات الوطنية ل تنظيمية دمج مقتضيات الاتفاقية المذ

ل دولة.   ل
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ع ة ت ة  وض اد الأماتفا ة الف اف ة ل   11ال

  

  

  

  

  

  

  

  

يان الذي استلمھ فرق العمل من  زء ع تحليل المعلومات الواردة  الاست ذا ا عشر دولة، من الدول  خمسة تم الاعتماد  

ذه الدراسة.   12ال شاركت  أعمال 
  

اء 1.4.1 ول الأع ة لل عات ال اد في ال ائ الف   :ج
مسةمن خلال تحليل المعلومات الواردة من الدول  شرعات الوطنية المتعلقة بجرائم الفساد  دول منطقة  ا ن أن ال ب عشر ي

ات  أفرقياوشمال  الأوسطالشرق  عض الدول بقانون العقو ي المعروف   نا ن ذات صبغة عامة مثل القانون ا ن قوان تتوزع ب

زائية  جراءاتوقانون الإ  افحة الإثراء  ا ن خاصة تنظم مجالات محددة مثل (قانون م نائية، وكذلك قوان أو قانون المسطرة ا

افحة غسل  العمومية، قانون حماية المنافسة،   الأموال، قانون حماية الأموالغ المشروع، قانون الصفقات العمومية، قانون م

عض الإ   إ قانون الوظيفية العمومية....)  بالإضافة   المراسيم   جراءات ذلك، تندرج  المتعلقة بجرائم الفساد ضمن نصوص تنظيمية 

ا.    واللوائح التنفيذية وغ

ا  اتفاقية  شرعات معظم جرائم الفساد المنصوص عل ذه ال شمل  رائم ال   الأمم و عض ا افحة الفساد، ماعدا  المتحدة لم

ر من خلا ظ ن لم تدرج  أك من دولة. و شرعات سبع دول من ب عشر تتضمن جميع جرائم   الإحدىل المعلومات المتوفرة أن 

ورة  اتفاقية  عض الأفعال  عدد من الدول، لاسيما ما   الأمم الفساد المذ ن عدم تجرم  ن تب افحة الفساد،  ح المتحدة لم

ن العم اص، بالإضافة يتعلق برشوة موظفي المؤسسات الدولية العمومية ورشوة الموظف ن الأجانب والرشوة  القطاع ا   إ ومي

اص والمتاجرة بالنفوذ والإثراء غ المشروع.  ات  القطاع ا   اختلاس الممتل

 
11 www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html  
  .واليمن المغرب، مصر، ليبيا، لبنان، الكويت، قطر، فلسطين،  عُمان، العراق، السودان، السعودية، تونس،  البحرين، الإمارات،  12

140: الاتفاقية على الموقعة الدول عدد  

   181: الأطراف  الدول عدد
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ا الوطنية، جرائم أصلية لغسل   إ وتجدر الإشارة  شرعا عت جرائم الفساد المعتمدة   يان،  ا الاست أن جميع الدول ال شمل

رمة  با الأموال رائم الأصلية  رمة ضمن ا ذه ا ن لم تدرج  ا فعل إعاقة س العدالة  ح ناء دولة واحدة تجرم قواني ست

رائم الأصلية لغسل  الأموالغسل  يل حالة دولة أدرجت ثلاث جرائم فساد ضمن ا   الأموالضمن المعاي الدولية. كما تم 

اص) ع الرغم من أن (رشوة موظفي المؤسسات الدولية العمومي ن الأجانب والرشوة  القطاع ا ن العمومي ة ورشوة الموظف

 . لة ع مستوى التطبيق العم ذه الأفعال أصلا، مما يطرح مش ا لا تجرم    قواني

ة   يلھ ع مستوى تجرم أفعال الفساد لدى مجموعة من الدول، ينعكس حتماً عأخرى من ج مدى    ، فإن القصور الذي تم 

ا بالتوصية رقم  ام ا.  الأموالالمتعلقة بجرمة غسل  3ال    والتوصيات المرتبطة 

ناك تنوع باختلاف نوع وطبيعة وخطورة جرمة الفساد موضوع   رائم، ف ذه ا ات المفروضة ع مرتك  أما ع مستوى العقو

عض ال  ة تختلف حسب الدول حيث لوحظ   ة، كما أن شدة العقو ون أقل  العقو ن ت ات مشددة ومتنوعة  ح دول عقو

ة  أخرى شديداً  دول   يل المثال تصل العقو الات المشددة  إحدى الدول، و إحدى الدول تم    إ. فع س عض ا الإعدام  

م  إحدى جرائم الفساد السابقة الذكر.   ن  حال تورط اص المعنو سبة للأ ات بال   يل وجود عقو

 : ات حسب المعلومات الواردة كما ي يف العقو مكن تص   و

o  .س والغرامة ن ا مع ب د أو الإعدام أو غرامات مالية، كما يمكن ا س المؤ س المؤقت أو ا ا ات أصلية   عقو

o   رمان من التعاقد مع الدولة رمان من تو وظائف عمومية أو ا ي أو ا ا العزل أو زوال الصفة عن ا ات تبعية  عقو

ا.   إوكذلك المنع من السفر  عاد خارج  خارج البلاد أو الإ

o  .ات تكميلية مثل الغرامة والمصادرة  عقو

ا شرعية لإحدى الدول عقو س  الاكتفاءت تبعية أو تكميلية وتم بالمقابل لم تتضمن المنظومة ال ا ات الأساسية  بالعقو

يل المثال  إحدى الدول،   ن تلك    تم والغرامات المالية. فع س ل جنحة و ش ن جرائم الفساد ال  ات ب التفرق  تطبيق العقو

ات الإضا ات المالية والعقو ن يتم تطبيق العقو الت لتا ا ل جناية، و  ش الة. ال  س حسب ا ة ا   فية علاوة ع عقو

ة حسب   إ تجدر الإشارة كذلك  ي دور كب  تحديد العقو نا ون للسلطة التقديرة للقا ا أنھ  أغلب الدول المعنية ي

رمة.  يات ا رمي وحي   خطورة الفعل ا

ة: 1.4.2 ال مات ال عل ة ال ح ها ب اد وعلاق ة الف اف ة م   أجه

ن ن باست ام ال حُددت  عشر الإحدىاء أرع دول من ب ا بنفس الم فت جميع لِّ
ُ افحة الفساد  يئات وطنية لم شأت الدول  ، أ

سية  إطار اتفاقية   ا الرئ ات وطنية    الأمم خطوط ا بالتعاون مع ج افحة الفساد، وال تقوم  ا وحدات  أخرى المتحدة لم ، من بي

لفة  افحة غسل بالمعلومات المالية الم يل المثال الأموالم ام والاختصاصات: من . ونذكر ع س   ذه الم

o  امات الواردة  اتفاقية عة تنفيذ الال افحة الفس الأمم تنفيذ ومتا   اد والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. المتحدة لم

o  اوى، التحري والبحث ومن ات   إم إحالة الملفات ثمباشرة قضايا جرائم الفساد، عن طرق تلقي البلاغات والش ا

تصة.   ا

o .ن ا بجرائم الفساد وحماية المبلغ بھ  ارتباط الفات والأفعال المش  تدعيم عملية الإبلاغ عن ا

o  عزز التعاون ع .   المستوى ا والدو
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o  .افحة الفساد ملات الوطنية لم  إطلاق ا

o  .شرعات والأنظمة واللوائح ذات الصلة رامج مختصة وتقييم لل اتيجيات الوطنية و  إعداد الاس

ام   ع ت ون ذو طا   خاصة فيما يتعلق بجانبأما عن التعاون مع وحدات المعلومات المالية (بحسب المعلومات المتوفرة) فعادة ما ي

اتيجيات،   تبادل المعلومات ة، والمشاركة  اجتماعات لتقييم النظام أو وضع اس والبحث والتحري إثر بلاغات التقارر المشبو

داد وكذلك  مجال التجميد والمصادرة و  ية وورش العمل    الموجودات فضلاً عن التعاون  إعداد  اس امج التدر سيق ال وت

افحة غسل م   . والفساد الأموالجال م

دارات    إ وتجدر الإشارة   زة و عمل    أخرى وجود أج ورة ذات اختصاصات مختلفة  افحة    إ لدى أغلبية الدول المذ يئات م جانب 

ا   ة،الفساد ووحدات المعلومات المالية، من ضم يئات الوساطة والم  يئات الرقابة الإدار يئات الرقابة والتحقيق و ا    نافسةو وغ

يئات شاء  . من ال عض الدول قامت بإ رائم المالية  كما أن  افحة الفساد، أو أقسام ل محكمة مختصة بجرائم الفساد ونيابة م

افحة الفساد. وعمدت إحدى الدول   رائم الاقتصادية وم اكم وأقسام أمنية مختصة  مجال ا ان    إببعض ا ة دور ال تقو

لمانية لتق شيات العامة.  ال قائق والمف   ا

زة و  افحة الفساد، تقوم أج يئات خاصة لم ا  شأ لد سبة للدول ال لم تُ زة الرقابية  أخرى ال الأج ورة أعلاه،  ام المذ بتو الم

زة القضائية والنيابة العامة أو از أمن الدولة.   الإدارة والمالية، أو الأج زة إنفاذ القانون، أو ج  أج

ق  1.5 قة ال اد في دول م ات الف ل عائ ال  الأوسح غ اوش  :أف

ا   عض الدراسات الموجودات المتحصل عل شطة غ المشروعة بحوا  تقدر  عض الأ ي من عائدات    40  إ  20من  بليون دولار أم

شطة إجرامية، و 500الفساد، و ي من أ ذا ما   500بليون دولار أم رب من دفع الضرائب  السنة، و ي من ال بليون دولار أم

ذه المتحصلات من الاقتصاديات النامية وال تمر بمرحلة انتقالية. ي  اً، وتأ ي سنو ليون دولار أم  13يقارب تر

عشرة و  اً، يقدر  سرق من دول العالم النامية سنو ُ ، فإن مقدار ما  المساعدات الدولية ال   أضعافوفقاً لتقديرات البنك الدو

ا س فقط التخ عن المساعدات الدولية، بل أيضاً   ،تقدم ل ستطيع، ل افحة الفساد  ت  م ذه الدول لو ن ، فإن  التا و

انيا ا  تحقيق فوائض  م ادة قدر ، وُجد أن ز ود التنمية. و دراسة صادرة عن صندوق النقد الدو ا  % فقط  0,78ا توج

سبة  ب الفساد من مساعدات البنك  7,8 معدل الفساد، يقلل من الدخل السنوي ب س داره  و مقدر فإن ما تم إ %، وكما 

سم  شائھ  د و  1945الدو منذ بداية إ يمليار  100ح الآن  صل الرقم دولار أمر ي مليار  200 إ، و إذا ما تم  دولار أمر

داره من مساعدات البنوك الدولية الأ   14. خرى إضافة ما تم إ

و ما يبلغ  25فرقية  وتفقد الدول الأ  ب ممارسات الفساد و س اً  ذا التقدير    148% من الناتج ا الإجما سنو بليون دولار، و

ب ممارسات الفساد من رشوة، وعمولات غ قانونية، وفساد     الأموالشمل   س ا  يا   إبرامالمتحصل عل   15العامة.   تعقود المش

ة الدول ع الاس بالاعتماد  ن الأجزاء  ع أجو زء من ب ذا ا عت  ُ م ونطاق جرائم الفساد وغسل عائداتھ،  يان المتعلق ب ت

يان الأك افتقاراٌ  م  إ من الاست م الفساد و شأن  تج من ذلك عدم وجود معطيات  ست ُ المتأتية   الأموالالمعلومات. وقد 

ذا الأمر يرجع   ا لدى أغلب الدول المشاركة، ولعل  رائم الفساد    إمن الفساد ال يتم غسل م الطبي  ة التعرف ع ا صعو

 
13 Stolen Asset Recovery (STAR) Initiative; Challenges Opportunities and Action Plan, the World Bank, 2007, p. 9 
14 http://web.worldbank.org  
15 Stolen Asset Recovery (STAR) Initiative          
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ة   رائم المرتبكة نظراً لوجود مص سبة من ا ا إلا  ل المضبوط م ش فاء، ولا  رائم المالية تتم  ا ا من ا ا كغ نظراً لأ

ك رمة من القيام بالإبلاغ.   – الغالب  –ة مش   بأطراف جرمة الفساد، مما يمنع أياً من طر ا

عمل ع إعادة النظر  منظومة البيانات الإحصائية ال   ون ع دول المنطقة أن  ذا إ أنھ قد ي تاج من  كما يمكن الاست

ا اصة بالأصول ا  ، تحتفظ  شمل الاحتفاظ بالبيانات ا ون محل جرائم الفساد  ل ، ل ت تلفة للتحقيقات والتقا  المراحل ا

م المتحصلات المرتبطة بجرائم  ة  الوصول إ القيم التقديرة  ر الزاو عد   ذه البيانات  ا، حيث أن  رائم المرتبطة  وا

  الفساد  المنطقة.

ون من المفيد الاستفادة  صوص الإحصائية  عض الإحصائيات امن وقد ي ا ع وجھ ا ذا الصدد، ونخص م ا   شر ل تم 

ة المالية العالمية   ا شأن التدفقات غ المشروعة للأموال    Global Financial Integrityال وردت  التقرر الذي أعدتھ منظمة ال

ور ا2013-2004 الدول النامية  السنوات    لإحصائية التالية:، حيث يقدم لنا التقرر المذ

ة  ة م ق فقات ال ي) إلىح ال ار دولار أم ل ال لي ( خل ال الي ال   إج

  2013  2012  2011  2010  2009  المنطقة

ستان أفرقياوشمال  الأوسطالشرق  اكستان وأفغا   2,1  2,0  2,5  1,9  2,2  و
  3,5  3,6  3,2  4,0  3,0  آسيا

  

رائم الأك حدوثاٌ، غالبا ما تتكرر جرائم الفساد التالية  أغلب الدول: و    حسب المعلومات المتوفرة حول فئة ا

ذه   الوزارات والمؤسسات العامةوعادةً ما تقع  رائم  قطاعات عمومية  المؤسسات   ا اص  عض مجالات القطاع ا وكذلك  

صفة  المالية ات الصرافة  ،المصارف  خاصة، و ن، إلا أنھ يلاحظ من تحليل الردود ال وردت من الدول المشاركة   ،وشر ات التأم وشر

 : ذه الدراسة ما ي    

  اتفيما يخص شفت  ا ة (ال اك مس سنوات الأخ غسل عائدات الفساد خلال ا ة ال تتعلق   2011العمليات المشبو

   بذلك.  الدول  بة العامة كما أفادت معظم النيا  وأالمصارف ة لدى  فوظمح  ذه الملفات )، تظل2015-

  ا من دولة غسل عائدات الفساد تباين عدد باه المتعلقة  سبة لبلاغات الاش ، حيث تراوح عدد الإبلاغات المقدمة  أخرى  إبال

عض  ن خمسة عشر وعشرن بلاغا.  المقابل، فاق عدد البلاغات المقدمة  إحدى   الدول   ة ب مس سنوات الأخ خلال ا

ة  سبة ل 2400بلاغاً أي بمعدل  12000الدول خلال نفس الف نما لم توفر الإحصائيات بال مسة دول  بلاغ  السنة، ب

و  ،المتبقية  أمراً يجدر النظر فيھ. و

 سبة للقضا ن  بال اوحة ب ة الم ا خلال الف شأ م    2015  –  2011يا ال تم التحقيق  ا، فقد حصلنا ع   الأموالو المرتبطة 

ا   ا. ففي الوقت الذي ارتفع فيھ عدد القضايا ال تم التحقيق ف اً بي ر التحليل تبايناً كب صوص، حيث أظ ذا ا ثلاث ردود 

ن 2015قضية عام    1200ما يفوق    إ  2011قضية عام    700 إحدى الدول من   ت عض الدول  قض ذا العدد   ، انحصر 

  ثلاث قضايا  السنة.   إ

  ن ن العمومي نرشوة الموظف   إساءة استغلال الوظائف   الوطني
  المتاجرة بالنفوذ   اص ات  القطاع ا   اختلاس الممتل
  ات من قبل موظف عمومي     اختلاس الممتل
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  م ن الدول  الأموالأما فيما يتعلق ب اٌ ب د أيضاً تبايناٌ كب ا، فش شأ قدمت   الالمرتبطة بالقضايا ال تم التحقيق 

ذه  م  صوص إذ انخفض  ذا ا ن من حوا  لأموالا إحصائيات  ي مليون  16 إحدى الدولت   إ 2011عام دولار أمر

ي  مليون    5حوا   ذا المبلغ حوا مليون و   أخرى . و دولة  2015عام  دولار أمر ي  ألف    300ل    775و  2011عام  دولار أمر

ي  ألف   تفع    2012عام  دولار أمر ي  مليون    10  إل ي  ألف    790مليون و   2، و2013عام  دولار أمر وثلاثة   2014سنة  دولار أمر

ن و ي  ألف   600ملاي  . 2015سنة دولار أمر

   ا ة    إأما بخصوص عدد قضايا غسل عائدات الفساد ال تمت إحال ا خلال الف شأ القضاء، وعدد القضايا ال صدر حكم 

صوص أن فرق العمل توصل إل تم التوصل  ، فتظل ضعيفة جداٌ بناء ع المعلومات ال2011-2015 ذا ا ا. وتجدر الإشارة 

ن  السنة فيما  حالت ن إحالة واحدة و ن ب ا عدد الإحالات  دولت لإحصائيات بناء ع ردود من ثلاث دول فقط تراوحت ف

ذه الإحالات  إحدى الدول  امدولة واحدة بصدور  إحالة. و المقابل صرحت 600حوا  إوصل معدل عدد  ذا   أح

صوص بمعدل حكم واحدة  السنة.    ا

  م داد أما فيما يتعلق ب ن   الأموال اس ذا الشأن من قبل دولت الناتجة عن جرائم الفساد، فقد توفرت للفرق معلومات  

دادفقط. حيث استطاعت إحدى الدول  ة ( اس م  2015-2011أموال مرتبطة ببعض حالات الفساد خلال الف )، اذ ارتفع 

داد ال تم  الأموال ي مليون  8ا من اس ي مليون  10 إ 2011سنة دولار أمر ي  ألف  560و  2012سنة دولار أمر دولار أمر

ء سن 2014سنة  ذه 2015و 2013، مقابل لا  م  سبة للدولة الثانية، ارتفع  ال دولار  مليون  4من حوا  الأموال. و

ي  يمليون  4.5 إ  2012سنة أمر ي مليون  6، و2013سنة  دولار أمر ذا المبلغ 2014سنة دولار أمر تفع  أك من   إ، ل

ي مليون  122   . 2015لسنة دولار أمر

غسل   باه المرتبطة  وظ  أعداد بلاغات الاش المتحصلة من جرائم الفساد، وكذلك انخفاض حالات    الأموالونظراً للانخفاض الم

رائم، فإن الدراسة   ذه ا افحة  دول المنطقة  قد تلفت نظر  الإدانة  مثل  إ عدد من العوامل ال قد تؤثر  فعالية منظومة م

ا   : ا، م الفساد لد

الات بما ينعكس ع مستوى  . 1 عض ا اتيجية القومية   ات الاس افحة جرائم الفساد أحد الأولو شكيل م عدم 

ا.  تمام   الا

رمة الأصلية (أي جرمة الفساد) دون جرمة غسل عائدات الفساد.  . 2 عض دول المنطقة ع ا ود    ترك ا

ن أج . 3 سيق المؤس لاسيما ب ات عدم كفاية الت افحة الفساد ووحدة المعلومات المالية من الناحية العملية وج زة م

عض الدول.   الادعاء لدى 

ام  . 4 امل بأح الات، بما يكفل الامتثال ال عض ا ن بالإبلاغ   اص الملزم عدم صرامة وفعالية نظم الرقابة ع الأ

لية.  ن ا  القوان

ن  . 5 اضع اص ا اصة بالأ عض   بلاغللإ ضعف القدرات ا ة المرتبطة بجرمة الفساد   عن العمليات المشبو

الات.   ا

عزز من فرص توف الأدلة اللازمة  . 6 الات، بما  عض ا ضعف الأساليب التقنية المستخدمة  تحليل البلاغات المالية  

 . الأموالللإدانة  جرائم الفساد وغسل 

عمل ع إطالة أمد  . 7 عض الدول، الأمر الذي  عدم وجود دوائر قضائية متخصصة للتحقيق  جرائم الفساد لدى 

 .  التقا
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ا  قضايا غسل  ا . 8 رائم الأصلية    الأموالختصاص محاكم دون غ تصة  ا اكم ا ون بالضرورة نفس ا وال لا ت

عض الدول.   لدى 

افحة جرائم الفساد.  . 9 صصة لم شرة والموارد التقنية ا  عدم كفاية الموارد ال

ن و عدم وجود تدرب متخصص  . 10 ا من  وكلاء النيابة ا للمحقق ا عن غ والقضاة  أساليب التحقيق الما وما يم

نائية.   الأساليب التقليدية للتحقيقات ا
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  الفصل الثاني: أساليب وأدوات غسل عائدات جرائم الفســاد 
مية خاصةبالفساد  عائداتموضوع غسل الأموال المتحصلة من  حظي ا دراسة ، لدى مجموعة العمل الما أ   حيث صدرت ع

  اسياق وال تناولت ضمنا  الفصل الأول، إل م، وال سبقت الإشارة2011عام ال "غسل عائدات الفساد"  تطبيقات حول 
ا متحصلات  تج ع رائم ال ي ى أك ا : ( وال Grand Corruptionجرائم الفساد الك الرشوة المباشرة أو ع  ) 1تمثلت 

از )2، و(العمولات بح وتضارب المصا)  3، و(الاب  اختلاس أموال الدولة بوسائل احتيالية. ) 4، و(ال
  

ستخدم  غسل متحصلات وعائدات جرائم الفساد إت الدراسة كذلك كما أشار  ن الأساليب ال  ات  : أن من ب شاء الشر   أو إ
بات ا ت ارجيةGatekeepersواستغلال حراس البوابات لقانونية ال لية وا  offshore and ، واستخدام المؤسسات المالية ا

onshore financial institutions ، ن (أو الوسطاء) و  استخدامو ل ن الم ن  السائلة.  الأموالالمالك أما  جرمة رشوة الموظف
ل  ن ومن يو رمة، حيث إلالعمومي ذه ا عددت أساليب غسل متحصلات  اص   شملت: م وظائف بارزة فقد  استخدام الأ

ل التدفقات النقدية  Express Trustالائتمانيةالاعتبارة والصناديق  ا إلتحو ا أو لصا ن  ،حسابا استخدام نموذج المالك و
ن ( ل الات Nomineesالم انوا يمثلون  معظم ا الزوجة أو الوالدين أو الأبناء  أفراد ) الذين  ن  ذا   -العائلة المقر وقد تكرر 

ات من موظف عمومي وجرمة   ل من جرمة اختلاس الممتل ذه الفئة الأخ  إساءة الأسلوب   انت  ن  ة من  استغلال الوظيفة، و
ات العقارة لإخفاء المتحصلات.  ارجية لاقتناء الممتل ت باستخدام العناصر ا رائم قد تم  ا

م أمثل لأساليب غسل  ددة باتفاقية  الأموالو إطار ف افحة الفساد  منطقة الأمم المتأتية من جرائم الفساد ا  المتحدة لم
يان الذي تمّ أفرقياوشمال  الأوسطالشرق  ي من الاست زء الثا الات العملية لأغراض  ، تضمّن ا إعداده لطلب المعلومات وا
رائم،   الأكحول جرائم الفساد  أسئلة الدراسة ذه ا ا وطرق غسل عائدات  الات ال تمّت معا شاراٌ وفقا للإبلاغات وا ان

ا إ بالإضافة  ا وتحليل مكحالات عملية تم جمع ا  البند التا أددناه بصورة مفصلة. ، و   ن الاطلاع عل

ل  2.1 ل انت مات ل  اس عل   :ال

مة الأسال 1. 1.2   :ال

ق ام ال   :أولاً: اس

ا ع الإطلاق،  غسل الأموال عد استخدام النقد من أبرز الأساليب  ر س  دول المنطقة وحسب، بل وكذلك  جميع و وأش ل

لش، أن  أنحاء العالم،   ا المثل الأجن الذي جرى ع لسان الإداري العالمي السيد/ جاك و وذلك لما يتمتع بھ النقد من مزايا، جسد

يحاً، كما أن 16"الأموال السائلة"  الملك ت أنھ لا يزال  ا  و  الإخفاء التام تحققذه الوسيلة  " أث عق عدم ترك أي آثار يمكن 

رمة الأصلية أو جرمة غسل   اتم عديدة وقد تضمنت حالات  . الأموالمن قبل مرتكب ا ةالبالغ خاصة الم ،استخدام النقد تحليل   . كب

الات ال   عض ا ة   ا جرائم الفساد،    تتضمنوع الرغم من عدم توافر بيانات وا شراء أصول  خارج الدول ال وقعت ف

عض المبالغ ال استخدمت  تنفيذ عمليات غسل  ون  بعد أن ي س دود قد تمت عن طرق النقل  الأموالإلا أنھ لا  العابرة ل

دود.  ادة الرقابة ع انتقال النقد ع ا  المادي للأموال ع ا دود تحتاج  دول المنطقة، و ولا شك أن مسألة تنظيم وز

ذه المسألة  المرحلة المقبلة من   إ ، خرى العديد من الدول الأ  تمام  ون من اللازم أن يتم توجيھ الا باه ولذا فقد ي مزد من الان

  . أفرقياوشمال  الأوسط قبل مجموعة العمل الما لمنطقة الشرق 

 
16 “Cash is King” 
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ة ال ات ال س ام ال اً: اس   :ثان

أ   يارات ال ي م وأفضل ا ذا الأسلوب من أ رائم الأصلية وغسل  إلعت  عت  الأموالا مرتكبو ا ان الآمن للأموال  ، حيث  الم

ا رم  م تمكن  مختلفة    أساليبو صور  ب  الأموالالتصرف     ايمكن من خلال  كما  ،ال يراد غسل غ المشروعة  من إدخال أموالھ  ا

  المالية.المؤسسات  إ

تلفة من المؤسسات   ا قد تم باستخدام الأنواع ا ا من دول المنطقة، أن معظم الات ال تم استلام ر من استعراض ا ظ و

ا من قبل مجموعة العمل الما   ذا الأسلوب مع الأساليب ال تم تحديد تفق  ات الأوراق المالية، و المالية، ولاسيما البنوك وشر

ا ل الشران الرئ ال يمكن   الورقة ا ش غسل متحصلات الفساد، ولا شك أن القطاع الما  أي دولة  اصة  ا وا صة 

ة.  إ  الأموالمن خلالھ توجيھ     الاستخدامات المرغو

اء ال اً: إن اتثال ة ت ن   : Legal Arrangements القان

شاط  ستخدم لإخفاء متحصلات ال ذا الأسلوب من الأساليب التقليدية ال لازالت  شتمل ع عدد من الأنواع   الإجرامي عت  و

دودة أو  Trustsالصناديق الائتمانية ( : مثل اصة أو العامة ا ات ا دودة أو المؤسسات أو الشر ات ذات المسؤولية ا )، الشر

ا. وقد أشار تقرر   ات الأعمال الدولية وغ بات القانونية  أن    إ  2001لعام    OECDشر ت ا إجراء مجموعة واسعة  ال يتم من خلال

شطةمن   ا أن تمتلك عدداٌ من    17التجارة  الأ مكن ل ا لإخفاء متحصلات    لأصول ا و شطةال قد يتم إساءة استغلال ،  الإجرامية  الأ

ذه ال باتوتحددت أنواع  ا  ت ساء استغلال ُ ا آنفاً. ال    كما تم ذكر

م   إم السابقة، 2011"غسل عائدات الفساد"  العام  دراسة التطبيقات حول  تكما أشار  س ناك عدداً من العناصر ال  أن 

ات أو   شاء الشر ادة مخاطر جرمة غسل عائدات الفساد عن طرق أسلوب إ بات القانونية ز ت ا: ال   ، م

ذه  . 1 اء)  شاء وحلّ (إ ولة إ بات القانونية س ت غرافية. ال عض المناطق ا   

ات  مناطق جغرافية مختلفة   . 2 ا كجزء من سلسلة متعددة من الشر شاؤ ذه الكيانات يمكن إ سية    –أن  ات ذات ا الشر

ص أو عدد من  –المتعددة  ذه الكيانات مملوكة  منطقة جغرافية واحدة ل ون فيھ  اص الوقت الذي ت من   الأ

 . أخرى ذه المنطقة أو من مناطق 

قيقي.استخدام   . 3 ة المستفيد ا و ن لإخفاء   الوسطاء المتخصص

ة المستفيد. . 4 و خفاء  ھ و ن لتمو ل ن الم ولة استخدام أسلوب المالك  س

بات القانونية وجود عدد من   .5 ت دف ال غرافية  عض المناطق ا شئة   ات. إخفاءالم قيقي للممتل ة المستفيد ا  و
  

ل ال ال ام ال عاً: اس   :Nominees  را

ن   رم ھ ونقل عائدات الفساد، وغالباً ما يتم من خلال استخدام ا عة  الاستخدام لتمو ذا الأسلوب من الأساليب الشا عت 

م لإخفاء آثار   ن ل م والمقر ذا الأسلوب وتكرره  الأمواللعوائل ن استخدام  ب الات العملية  دول المنطقة، ي . ومن خلال تحليل ا

ون   ات من موظف عمومي، وجرمة إساءة استغلال الوظيفة، ومن المر أن ي ل من جرمة اختلاس الممتل وظ   ل م ش

ة  أمثلة  دادذا الأسلوب قد استخدم بك ن الأموال اس ذه إلاد ال تم الاس ا، ولكن نظراً لأن تفاصيل القضايا المرتبطة 

 
17 Behind the Corporate Veil, Using Corporate Entities for Illicit Purposes https://www.oecd.org/corporate/ca/43703185.pdf  
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ذا الأسلوب   ا استخدام  عض الأمثلة ال وردت إلينا وال تم ف زم بذلك. وتتضمن  ا فإنھ لا يمكن ا الات لم يتم الوقوف عل ا

ا بأسماء  يل ن للعقارات والسيارات والمنتجات الثمينة و رم م أو كزو  أخرى  اقتناء ا اء المقرون  أفراد جا العائلة أو الشر

ھ والإخفاء.    للتمو

اً:  امخام اص اس ة الع ارج ة): Offshore ال ارج ات ال ل ات/ ال ا ل أو ال ال ال   (ال
ي  ا القانو غرا للدولة ومجال اختصاص م خارج النطاق ا ذا الأسلوب  قيام مرتك جرائم الفساد بتحرك أموال يتمحور 

دود)،  الأموال (نقل  ا،  وذلك ع ا ن بامتلاك حسابات وأصول ع إقليم سمح لغ المقيم باستغلال مناطق الاختصاص ال 

ة  الت ا من قبل الدولة ال تنقل لإضفاء مزد من الصعو   . الأموالا إلحري عن مصدر

الات العملية المتوفر و  ن ةمن خلال تحليل ا ذا الأسلوب  دول المنطقة عن طرق التحولات المالية   أنھ يتم  ، تب استخدام 

ارجية عدد فتح حسابات خارجية ،ا   واستخدام حسابات أطراف ثالثة خارجية.  ،و

ل  دة في غ ة ال ال ه غ ال ال وال ام الأع السادساً: اس اد  الأم ائ الف لة م ج   :ال

تلفة، إلا أن ا من الدول ا الات ال تم استلام ذه الصورة لا تت بصورة مباشرة من ا ا إليمكن التوصل  ھ  ع الرغم من أن 

عض الأساليب المستخدمة المشار  ن ومراكز مسبقاا إلمن خلال النظر   ل ن الم ارجية،  الأموال، مثل استخدام المالك ا

ة والمعادن الثمينة،  الات تضمنت شراء عقارات أو اقتناء سيارات ومنتجات ثمينة مثل السيارات الفار عض ا حيث يت أن 

ذه الأشياء يتطلب تحقق الم يل ملكية العقارات، و ن   ام ددة مثل ا ن غ المالية ا ا مشاركة أحد الأعمال والم لكية ل

ا يل العقارات والسيارات وغ ات العدل   سة، و ار النف ذا   إإلا أنھ تجدر الإشارة ، وتجار المعادن الثمينة والأ أن 

و أمر يجدر الالتفات لا يحظى بالا  الأموالالأسلوب من أساليب غسل  ا  دول المنطقة، و ات ال   إليھ تمام ال أحد الأولو

باه  ة القادمة. إليجب الان   ا  الف

ت من أساليب غسل  الات ال   الأموالو ا من خلال تحليل الردود الواردة من الدول المشاركة  الدراسة، وا ال تم تحديد

ن الطرق المستخدمة  منطقة الشرق   شابھ كب ب ناك  ا من خلال المواقع العامة، أن  ، وتلك أفرقياوشمال    الأوسطتم مراجع

اص ا  ورقة مجموعة العمل الما ا موعة  عام  ال تم تحديد غسل أموال متحصلات الفساد، الصادرة عن ا ن  2011ة  ، و

ل منطقة، حسب   ذه المناطق أن تختلف تركز الطرق   ن جما  ان من الممكن نظراً لوجود اختلاف  الطبيعة الاجتماعية ب

عض الأساليب ال  ا، ولاسيما وأن  ل م ذه الورقة من واقع الردود  الظروف الاقتصادية والمالية السائدة   ا    تمت تحديد

ش  عض طرق غسل  إ المقدمة من الدول  ن غ   الأموال عدم وجود ترك مباشر ع  الأساسية، مثل استخدام الأعمال والم

ات ا ات الأوراق المالية، مثل شر عض أنواع المؤسسات المالية بخلاف البنوك وشر ددة، واستخدام  ن، أو التأج  المالية ا لتأم

ن العقاري.  ، أو الر   التمو

مة  2.1.2   :الأدوات ال

يانات المرسلة من الدول المشاركة شيوع استخدام الأساليب التالية:  ن من خلال تحليل الاست ب   ي

o ات ار الكرمة o  النقد o  الشي ب والأ   شراء الذ
  

o  ل ع الثمينة o  العقارات o  الأموالتحو   شراء البضا
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ة 2.2 ل الات الع ل ال ل   :ت

م الأساليب المعتمدة  غسل عائدات الفساد، ي ا بالمنطقة،   دةشمرتبط    ت أنھإنّ ف شار جرائم الفساد  حد ذا م مدى ان بف

ا جرمة الغسل ت ع رائم الأصلية ال ترتّ ا بتحليل ا رائم   ،فتحليل الأساليب المعتمدة ينطلق وجو ذه ا ن  ووفقاٌ   . وفئة القائم

الات العملية من المصادر المفتوحة و  يانات الدول المشاركة ول ت    42تتمثل  عدد  لنتائج التحليل لاست بحالة عملية، أو   ترت

ي:  أفرقياوشمال   الأوسط منطقة الشرق  شيوعاأك جرائم الفساد    ع النحو الآ

ات العامة  . 1  .اختلاس الممتل

ساءة   الإجراميةغسل العائدات   . 2   الوظيفة. استغلالو

ن . 3 ن الوطني ن العموم    .رشوة الموظف

طط   و ا سبو ي ال ا  اتفاقية البيا ذه النتائج بحسب جرائم الفساد المنصوص عل افحة  الأمم  المتعلقة  المتحدة لم

  .الفساد 

  
سبة  شاراً  دول المنطقة ب ا إن ات العامة من قبل الموظف أك ا غسل  خرى % من جرائم الفساد الأ 40إن اختلاس الممتل ، يل

ساءة إستغلال  ة العائدات الاجرامية و ساو سب م   . خرى % مقارنة بجرائم الفساد الأ 16الوظائف ب

ن  رائم و الموظف ذه ا ا  فئة مرتك  ك بي ب، فإنّ القاسم المش ت رائم المتصدرة لقائمة ال وغض النظر عن نوع ا

ل  ن المو ا للتورط  إلالعمومي امة من حيث قابلي عت ذات مخاطر  ذه الشرحة  ، وعليھ فإنّ  م وظائف بارزة بالدرجة الأو

التحديد  اختلاس  ات أو إساءة استغلال المأعمال فساد و ز جلياً أنّ  المتل ، ي تاج أو است صية. و سلطة لتحقيق منافع 

ي من تف الفساد الكب بصفة عا يف المنطقة  ياُ من الفساد الصغ وفقا للتص س الذي تقوم بھ منظمة الشفافية   18أك 

ن فعل الفساد ومدى نفاذ الموظف القائم بھ.    الدولية والذي يرط ب

ستطيع القول   رائم  المنطقة،  ذه ا غرا ل ا تجمع ومن ناحية التوزع ا ن دول ذات نظم اقتصادية وسياسية مختلفة مما    إ ب

اثر. يدع ا الأرضية الملائمة للت ا التغلغل  أي نظام إذا ما توفّرت ل   م نظرة أن جرائم الفساد يمك

 
18 http://www.transparency.org/whoweare/organisation/faqs_on_corruption  
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قة 2.2.1 ال اد  ات الف ل عائ ة في غ ع امل للأسال ال ل ال ل  :ال
ّن ، من دول المنطقة واردةشامل للبيانات ال ال تحليل من خلال ال، و الفساد غسل متحصلات  ستخدمةبالنظر  الأساليب الم تب

:    أك الأساليب المستخدمةأنّ  التا   من قبل مرتك جرائم الفساد 

  

ن  الات العملية ال ب غرا للدولة تحتل أع    42وتتمثل  عدد  أيدينايت من ا حالة، أن التحولات المالية خارج النطاق ا

سبة   ش    وأساليبمن طرق   %24سبة  دول المنطقة ب ا   إغسل عائدات الفساد مما  ل ا أك الأساليب شيوعاً  المنطقة، و أ

شاء سبة  إ ة (الوطنية) ب ات الواج ذا  %14واستغلال الشر المتحصلة من جرائم الفساد،   الأمواللغسل  الأسلوباستخداماً ل

عة  الم و يصنف من ثالث الطرق الشا سبة ومن ثم اقتناء العقارات ف   إيداعات ل من عمليات التجزئة ( أن. ونرى %12نطقة ب

ات    أو  ات الصرافة وشراء    ، (Nominees)فتح حسابات متعددة) واستعمال حسابات أطراف ثالثة  أو و والتحولات المالية ع شر

سب الأوراق اوح ال ا المالية والسندات، ت سب المئو 10-% 9من  ف ذه %. ثم نلاحظ انخفاض بال ل من   : التالية الأساليبة  

م اقتناء السيارات الفاخرة والمنتجات الثمينة، بيع وشراء  ش الأس ات الباطن، وسداد القروض المالية، مما  ذه   أن، تملك شر

عة الاستخدام   ست شا الات الواردة. الأرالطرق ل   لدى دول المنطقة بحسب ا

دير بالذكر و  و عملية مركّبة تتألّف من مجموعة من العمليات المتتالية وعليھ فإنّ  الأموالأنّ غسل   ا جميع    إنجاحبصفة عامة 

ذا   ا، وانطلاقا من  ع  الأساليب وفقا لمتطلبات المرحلة ال يتمّ الشروع ف رمة، التنو ذه ا ستد من مرتك  ذه المراحل 

شتمل ع أك من أسلوب حيث تتداخل معطيات   الأموالالمعطى فإنّ عملية غسل  ا أن  المتأتية من جرمة فساد ما، يمكن ل

م  أخرى  يارات المتاحة وذومدى نف  الأموالتتعلّق ب ص ونوع جرمة الفساد المرتكبة  تحديد مروحة ا   إمما يدفعنا ، ال

كةالقول بأنّ جرمة غسل متحصلات الفساد  جرمة  رمة   أخرى تدخّل أطراف  ستد مش غ الأطراف المتداخلة با

  الأصلية أي جرمة الفساد. 

ن   ن العمومي ا أنّ فئة الموظف شاراً وال استخلصنا من خلال تاجھ سابقاً حول أك جرائم الفساد ان و سياق رط مع ما تمّ است

ل  لة إلالمو اب جرائم الفساد، ونظراً لطبيعة الوظائف المو عت من أك الشرائح المعرّضة لارت ذا الصنف   إ م وظائف بارزة 

لات المالية خارج النط اق التحو
غرا للدولة ا

24%

ات واج شاء و استغلال شر ھ ا
)وطنية(

14%

اقتناء العقارات
12%

ات(عمليات التجزئة  و  إيداعات أو 
)أو فتح حسابات متعددة

10%

ثة استعمال حسابات اطراف ثال
9%

لات المالية ع شر  ات التحو
الصرافة المالية

9%

شراء اوراق مالية و سندات 
9%

اقتناء السيارات الفاخرة و 
ي ا المنتجات الثمينھ و  ل

بأسماء أخرى 
5%

م بيع و شراء الاس
3%

ات بالباطن تملك شر
3%

سداد القروض المالية   
2%

المنطقةالأساليب الفنية المستخدمة لغسل عائدات جرائم الفساد  دول 
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وء  ة ع ال ا مج ذه الشرحة تجد نفس رةً لدى العموم، فإنّ  ن وال تكسبھ ش التحديد  إمن الموظف   إأطراف ثالثة و

ذه الأطراف لغسل متحصلا  ن حسابات  ا  إطار القطع ب ا الأموالت أفعال الفساد ال ارتكب الإضافة ، ومصدر ذه   إ و

سب، يقوم مرتكبو جرائم الفساد باستغلال أساليب  الأساليب امة من حيث ال  . متعددة أخرى ال

ل جرمة من جرائم الفساد ع حدة، ومدى قدرة مرتكب جرمة   أما بخصوص مدى تنوع الأساليب المعتمدة  غسل عائدات 

نة  إنجاحالفساد ع  ش الأرقام المب اسبة،  عيدا عن ا م والأصعب  إطار البحث عن التمتع بمتحصلات أفعالھ  المرحلة الأ

ي أعلاه أنّ عدد ا ن بالرسم البيا اوح ب رائم.  9لأساليب المتاحة  غسل متحصلات جرائم الفساد ت سبة ل   أساليب بال

م أمثل للأساليب المعتمدة  غسل عائدات الفساد بالمنطقة و إطار استغلال أوسع للمعطيات المتوفرة تم تحليل   سعياً لف

رمةبالاعتبار نوع    والأخذالقضايا الواردة   شرح الأساليب  و المرتكبة،    ا   الأموالالمعتمدة  غسل    والأدواتفيما ي تحليل مفصل 

 حسب نوع جرمة الفساد المرتكبة.

مي -1 ف ع ل م ات م ق ل لاس ال  :اخ

  
سبة  ل كب  بال ش مت  سبة للأساليب المستخدمة وال سا ل  ش ا  ز جليا من الإحصائيات أ رمة، ي ذه ا شار    40ان

ندات،  24تتم ع التحولات المصرفية و  دول المنطقة % ل من الأموال النقدية، والمس ات، و سبة استخدام الشي  %

ن  م ب س اوح  ات و تأالم موالأما الأ . %  دول المنطقة8% إ 4والإيداعات النقدية ت ف  العامة،  الأموال تية من اختلاس الممتل

تھ س ا  % 60 تمثل ما    لات. من ا

60%
24%

4%
4%

8%

تلفة المستخدمة لاساليب غسل عائدات الفساد  جرمة أختلاس الاموال العامة الطرق ا

لات مصرفية  تحو ات  شي ندات  مس إيداعات نقدية  أموال نقدية 
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ات  - 2 ل العائ ةاغ ام :لإج

 
غلال ال العام - 3  :إساءة اس

  
ة  ساو سب م شكلان  ما  ن  دول المنطقة، ف رمت ذه ا شار  سبة لنطاق ان سب16بال بحسب   خرى الأ رائم الفساد  ةً % 

الات     دول المنطقة. المتوفرة من ا

سبة الإجراميةتية من العائدات تأالم الأموالو إطار غسل  سبة  الأع، ات أنّ ال %  33لاقتناء العقارات والمنتجات الثمينة ب

يداع  سبة  الأموالو  الأموال ومن ثم التحولات المصرفية و سبة 17النقدية ب ات ب ا استخدام الشي ل ما، و   %. 16% لكلا

سبة تية من إساءة استغلال المتأالم الأموالو إطار غسل  سبة للإيداعات النقدية ب ا  34نصب العام، وجد أن أع  %، يل

ل  ش ة  ساو سب م ات واقتناء العقارات والمنتجات الثمينة ب ة  22الشي ات الواج شاء شر %، وأيضاً يتم استخدام أساليب إ

سبة  ذه % 11واستخدام النقد ب رمة.   ل   ا

ات شي
16%

لات مصرفية تحو
17%

ينةاقتناء عقارات ومنتجات ثم
33%

إيداع أموال 
17%

أموال نقدية
17%

غسل عائدات الفسادلالطرق المستخدمة 

ات شي

لات مصرفية تحو

ةاقتناء عقارات ومنتجات ثمين

إيداع أموال 

أموال نقدية

إيداعات نقدية 
34%

ات  شي
22%

ة ات واج شاء شر إ
11%

نةاقتناء عقارات ومنتجات ثمي
22%

أموال نقدية 
11%

تلفة المستخدمة لاساليب غسل عائدات الفساد  جرمة إساءة استغلال المنصب العام الطرق ا

إيداعات نقدية  ات  شي ة ات واج شاء شر إ اقتناء عقارات ومنتجات ثمينة أموال نقدية 
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م ال -4 ف الع ة ال    :رش

  
سبة   ل  ش ا  رمة، يت من الإحصائيات أ ذه ا شار  سبة لنطاق ان الآتية   الأموالمن دول المنطقة. و إطار غسل    %  10بال

نمن رشوة  ن، لوحظ أن   الموظف ن الوطني سبة  أسلوبالعموم سبة  %، م83الإيداعات النقدية تتصدر ب شراء العقارات ب قارنة 

17 .%  

لاس  -5 اصاخ اع ال ات في الق ل     :ال
اص، يت الأموال إطار غسل  ات  القطاع ا ن يدينا من دول المنطقة   الآتية من اختلاس الممتل الات العملية ال ب من ا

سبة   ل  ش ات  6و  رمة اختلاس الممتل اص،  القطاع %  اا ل عام. تمر  أ ش ات    كزة ع الشي

اع ا -6 ة في الق ش اصال   :ل
سبة  ل  ش اص  رائم 4جرمة الرشوة  القطاع ا ا عن طرق إيداع خرى الأ % من ا ا يتم غسل عائدا    الأموال، وجميع

ا حسابات أطراف ثالثة.  دخل ف   البنوك، و

م  -7 ف الع ة ال   :الأجانرش
نرشوة  ن  الموظف ل   الأجانب العموم ا عن طرق  4ش الات، وتمت جميع   المالية فقط.   الإيداعات% من مجمل ا

  

اء -8 وع الإث   :غ ال

ل  سبة  الإثراءش الات العملية 2غ المشروع  ت من ا غسل عن طرق   أن%  دول المنطقة، و انت  ا  سبة جميع ذه ال

ا  ر وضع ناء العقارات، و   العائلة.  أفرادالزوجة أو أحد   باسم اقتناء و

ة: -9 م ة الع ول ات ال س في ال ة م   رش

ل  المؤسساترشوة موظفي  ش ا عن طرق 2الدولية العمومية  الات، وتمت جميع المالية  حساب   الإيداعات% من مجمل ا

  وسيط. 

83%

17%

ن الع تلفة المستخدمة لاساليب غسل عائدات الفساد  جرمة رشوة الموظف ن سبة الطرق ا موم
ن  الوطني

إيداعات شراء عقارات



31     

  الفصل الثالث: التحديات في سياق مكافحة غسل عائدات الفساد 
ا من أجل ا ا تحديات تقنية وعملية يتوجب تذليل ض ع نما  لة و ست س افحة غسل عائدات الفساد ل مة م لوصول لا شك أن م

يفاء خلال ورش العمل اللتان   إ ا باس نتائج تنعكس إيجاباً ع جميع القطاعات المعنية. لقد تم عرض حالات عملية ومناقش

سم  رطوم (د ا بالإضافة 2016) وجدّة (نوفم 2015عقدتا  ا تحليل  إ) مما ساعد ع استخراج قائمة من التحديات م

يانات معة  الاست ا    ا الات المرفقة  اً  ودراسة ا ل سمةً عامة أو قاسماً مش ش ُ ذه التحديات لا  نا لا بد من الإشارة إ أن  (و

ھ) ا فاقت التنو عدد محدود م ن الدول المشاركة، إنما  تحديات تتعلق  ن، ب و مب ـ كما    : أدنا
  

د  3.1 ي ت اكل ال ة وال ئ ات ال اد  إلىال ات الف ل عائ ات غ ل امي ع   :ت
ا تحدياً   □ ل عدم وجود ش ُ افحة الفساد موضوعة قيد التنفيذ لدى أغلب الدول،  اتيجية / خطة وطنية لم برغم وجود اس

 أساسياً  عدد محدود من الدول. 

زة عدم وجود   □ افحة الفساد  عدد محدود من الدول.  أج  متخصصة لم

ات ال □ ن ا افحة الفساد  عدد محدود من الدول. ضعف التعاون ب  وطنية المعنية بم

ل القانونية والإ  □ افحة الفساد.  جراءات طول الم ه ع فعالية م  القضائية وتأث

ومية.  □ تصة من القطاعات ا ي من الإدارات ا انب الرقا  ضعف ا

عض قطاعات المؤسسات المالية بخلاف البنوك العناية  □  الواجبة  شأن الرقابة والإشراف ع فعالية التنفيذ. عدم إيلاء 

تمام الممنوح لقطاع المؤسسات المالية.  □ ددة ذات الا ن غ المالية ا  عدم إيلاء قطاعات الأعمال والم

وم  □ ة التحديد الدقيق لمف اصصعو قيقي  عدد   الأ ات  تحديد المستفيد ا اطر، كذلك صعو ن ممثلو ا السياسي

عض الدول. م الات لدى   حدود من ا

عض الدول.  □ الات لدى  ات الرقابية  عدد محدود من ا  ضعف الضوابط الداخلية لدى المؤسسات المالية وا

عتمد  □ بع واقتفاء أثر عائدات الفساد  الدول ال  ة ت اصعو ل كب ع التعامل النقدي.  اقتصادا  ش

ماعات الإجرامية المنظمة  □ سلل ا  قنوات الاقتصاد المشروع.  إتحديات مرتبطة ب

ام المستفيدين من الرشوة عن الإبلاغ.  □  إ

افحة الفساد.  □ ي بخصوص التوعية لم تمع المد  ضعف مبادرات ا

اق ت  3.2 ات في س اءاتال قي)  إج ف ال اد (ال ة صاح ال الاق ی ه ت
ا ل ال اس م اص ال   :للأش

أسماء   □ م و م وعدم توفر لائحة بأسما اطر وأقرا ن ممث ا اص السياسي وم الأ ة التحديد الدقيق لمف صعو

اص  والكيانات المتورطة  جرائم الفساد.   الأ

سابات  □ مات، ا ات، المسا قيقي  الشر ة المستفيد ا و ة تحديد    المصرفية.صعو

قيقي.  □ ن  قضايا الفساد ع المستفيد ا م عض الم  س 

تمامضعف  □ ق   الا ان صاحب ا ن ممث   الاقتصاديبتحديث البيانات لمعرفة ما إذا  قد أصبح مصنفاً من ضمن السياسي

اطر.    ا
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 غسل عائدات الفساد  دول خارجية.  □

. عزوف كث من مقدمي الرشوة عن تقديم  □ م بوقت قيا اء مصا  بلاغات لإ

اد  3.3 ات الف ل عائ ة غ اف اق م ة في س ال مات ال عل ة ال ل وح ض ع ي تع ات ال ز ال   :أب
افحة الفساد  عدد محدود من الدول. إبلاغات عدم تلقي  □ يئة وطنية لم ب عدم وجود  س   عن كث من حالات الفساد 

عض   □ درات    البلاغاتشمول  امما يصعب    أخرى   والفساد)، وجرائم ع عدة جرائم أصلية  نفس الوقت (الاتجار  ا   مع

رمة الأصلية مصدر العائدات موضوع غسل تحديد   .   الأموالا

الات.  □ عض ا  ضعف نوعية الإبلاغات  

ات إنفاذ القانون  □ ن وحدة المعلومات المالية وج    عدد محدود من الدول.  آلية تبادل معلومات بطيئة ب

ن غ المالية.  □ اصة بالأعمال والم  حداثة الضوابط التنظيمية ا

انياتعدم كفاية  □ شغي   إليھلتوف ما تطمح  الموجودة الإم وحدة المعلومات المالية من استخدام أحدث أساليب التحليل ال

اتي بع حركة ل والاس م وت بھ ف اص المش ن الأ ارج.  الأمواللرط ب  بالداخل وا

اءاتالإ 3.4 اء ج د، ال ه ، ال لغ ة ال ا ول ل عة ل ال   :ال

ةعد استعراض  ن وجود الأجو ب ذه   إجراءات، ي اء، حيث وردت  ود وا ن والش لدى اغلب الدول تتعلق بحماية المبلغ

افحة غسل    جراءاتالإ  ا أو ضمن قانون م زائية المعتمدة لد ن ا ذه الإ   الأموال القوان   جراءاتلدى البعض، نورد فيما ي أبرز 

  المعتمدة: 

م. □ و خفاء  ود و ن سلامة الش  تأم

م. توف حماية  □ م وعائلا ب وأسر د أو المبلغ أو ا ية أو الشا   جسدية لل

اكمة.  □ د خلال ا غي الصوت عند الاستماع للشا  استعمال تقنية 

م.  □ الم م ببعض و عض ود  د ع انفراد ولھ أن يواجھ الش ل شا ستمع القا ل  أن 

ود ع المصارف والتعوضات   □ ادة.  الأن يحصل الش م لأداء الش ب حضور س ا   ستحقو

ل  □ ش ب  د أو إفادة ا ادة الشا ا ش اضر والوثائق ال تتعلق بالقضية المطلوب ف ب  ا د أو ا ة الشا و إخفاء 

قيقية. تھ ا و   يحول دون التعرف ع 

ب  □ د أو ا ا الاستماع  مقر الشرطة القضائية ال إالإشارة  عنوان إقامة الشا تصة للنظر  إليھتم ف كمة ا أو ا

  القضية. 
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  الموجودات   استردادالفصل الرابع:  

ة موضوع  الأمم أفردت اتفاقية  امس لمعا افحة الفساد الفصل ا دادالمتحدة لم تضمن الفصل المشار  اس  إليھالموجودات، و

ن الدول  جراءاتالإ عدداً من  إليھ)، وقد حدد الفصل المشار 59-51المواد ( ا تأم دادال يمكن من خلال تنفيذ الأصول   اس

رة  عتمد  إالمسروقة والم ا القضائية، و داد إجراءاتخارج نطاق سلط الوقائية ال  جراءاتع العديد من الإ  الأموال اس

ا الاتفاقية وال ددة.  تضمن ن غ المالية ا ا توصيات مجموعة العمل الما  شأن المؤسسات المالية والأعمال والم   قرر

ذ الشأن الدور الكب الذي تقوم بھ وحدات المعلومات الما   دادومن الملاحظ   ، كما يت من إدراج المادة ال الأموال اس

امس المع ب58المادة (تتعامل مع وحدات المعلومات المالية    داد ) من الاتفاقية، وال جاءت ضمن الفصل ا ، حيث  الأموال  اس

ذه  رّمة وفقا ل افحة إحالة عائدات الأفعال ا ورة ع أن "ع الدول الأطراف أن تتعاون معا ع منع وم نصت المادة المذ

عزز سبل ووسائل  دادالاتفاقية وع  شاء وحدة معلومات استخبارھ مالية  تلك العائدات، وأن اس تنظر، لتلك الغاية،  إ

تصة.  ا ع السلطات ا عميم ا و ة وتحليل ون مسؤولة عن تلقي التقارر المتعلقة بالمعاملات المالية المشبو   ت

دادأن اتفاقية الفساد قد شرعت  إوتجدر الإشارة  نائية، وذلك من خلا الأموال اس ام الصادرة  غ الطرق ا ل تنفيذ الأح

نائية، وال أوصت التوصية ( ام المتعلقة 38بالمصادرة غ ا ) من توصيات مجموعة العمل الما الدول أن تتعاون  تنفيذ الأح

لية.  ن ا ا مع المبادئ الأساسية للقوان عارض  تنفيذ ناك    ا ما لم يكن 

رمة منذ عام  الأمم وقد قام البنك الدو بالتعاون مع مكتب  درات وا ادا الأصول   2007المتحدة المع با شاء مبادرة اس بإ

امس من    Stolen Asset Recovery (STAR)قة  المسرو  ا ع الفصل ا ند عمل س ذه المبادرة ال  دف  المعروفة باسم "ستار"، و

اصة ب الأمم اتفاقية  ا  محاور صنع السياسات ا افحة الفساد ع دعم الدول ال ترغب  التعاون مع دادالمتحدة لم   اس

م م ا بما يمك ن لد ناء قدرات المسئول ا، و م بكفاءة، وتقديم الدعم الف  القضايا المتعلقة الأصول المسروقة م ن القيام بم

داد ب   . الأموال اس

دف  شر العديد من الدراسات ال  م المسائل المتصلة بآليات  إ وقد قامت المبادرة ب دادتوضيح أ والعقبات ال   الأموال اس

طوات اللازمة لا  ا ا ا خلال اتخاذ ات فعلية لدول مرت  ا الدول من واقع استقراء خ دادتواج االأصول ال سرقت  س   م

رت    19. أخرى دول   إ و

ياناتمن خلال تحليل و  :   الاست ن ما ي ب معة، ي   ا

ال  4.1 ي في م عاون ال ض ال ي تع ات ال دادالع دات اس ج   :ال
ن  □ سط  الإداري الروت   القضائية.  الإنابات تأخ صدور القرارات المناسبة و

ا.  □ داد إل ن والإجراءات اللازمة  الدول ال يتم تقديم طلبات الاس م القوان  عدم ف

ل سرع وفعال مع   □ ش ا من التعامل  ات المعنية ال تمك عض ا شرة والتكنولوجية المتاحة لدى  عدم كفاية الموارد ال

ات   الإطار المناسب.  افة ا

ات إنفاذ القانون وقتا أطول للوصول   □ ات  إاستغراق الآليات المعتمدة لطلب المعلومات من ج  . المعلومات المتعلقة بتلك ا

 
19 Star.worldbank.org  
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دادعدم وجود دوائر متخصصة للقضايا المتعلقة بملف  □ اصة بجرائم الفساد لدي عدد من الدول.  اس  الموجودات والقضايا ا
  

حات 4.2 ات مق ه الع اوز ه  :ل
   ا ع اتخاذ القرارات ما يطور من قدر تلفة و زة الدولة ا ن أج املة لتبادل البيانات والمعلومات فيما ب بناء منظومة مت

دادولاسيما  مجال   ي  رط   إحلول للوصول  إيجاد، والعمل ع الأموال  اس و ل جزي. إلك ش ات ولو  ن ا  ب

  رائم غسل رائم الأصلية   .  الأموالالتأكد من وجود تحقيقات مالية موازة عند التحقيق  ا

  .ة ة وغ النظ ات النظ  تفعيل دور وحدات المعلومات المالية  تبادل المعلومات مع ا

   عزز أطر التعاون الدوي مجموعة إ  إسرعة انضمام جميع دول المنطقة ة.   جمونت، للعمل ع   المتبادل مع الوحدات النظ

 ن وحدات المعلومات المالية الصادرة عن مجموعة إ ا  ي مراعاة مبادئ تبادل المعلومات ب ام ن أح جمونت، وال تتضمن من ب

ن وحدات المعلومات المالية.  ي للمعلومات ب  التبادل التلقا

 .شرة والتكنولوجية ات المعنية بالموارد ال  العمل ع دعم ا

   ة/إدارة متخصصة للقضايا المتعلقة بملف شاء ج دادالعمل ع إ ان البت    اس اصة بجرائم الفساد لإم الموجودات وتلك ا

ل سرع.  ش ا    ف

ال  4.3 ولي في م عاون ال ض ال ي تع ات ال دادالع دات اس ج   :ال
عاون ثنائية مع الدول المعنية.  إبرام   إاجة  ا □   اتفاقيات 

زةاختلاف  صلاحيات  □  القانون ووحدة المعلومات المالية لدى الدول المعنية.   إنفاذ  أج

امبطء صدور  □  القضائية لدى الدول المعنية.  الأح

لية تحول دون تنفيذ طلبات التعاون.  □   اختلاف الأنظمة القانونية للدول ما يولد عقبات ش

 اختلاف النظم القضائية المطبقة. □

ية بالرد ع طلبات المساعدات القضائية □ إرسال المعلومات اللازمة المتوافرة  ب المستلمة عدم قيام عدد من السلطات الأجن

ا   ة للدول الطالبة  لد ام قضائية تحول دون إرسال المعلومات المطلو ا بإصدار أح رائم محل التحقيقات، أو قيام ، شأن ا

عوق عملية الا  دادأو   . س

يةقيام عدد من الدول  □ بمباشرة تحقيقات داخلية بناء ع طلبات المساعدة القضائية المرسلة من الدولة الطالبة مع   الأجن

ا التحقيقات.  العن المعلومات   الإفصاحعدم    سفر ع

عض الدول ع ترجمة الطلبات  □ ست إإصرار  لية الأمر الذي  ا ا عوق التعاون الدو لا لغ دادغرق وقتاً و  .الأموال  س

شأن  □   المساعدة القانونية المتبادلة لدى الدول المتلقية للطلب. إجراءات عدم الوضوح 

حات 4.4 ات مق ه الع اوز ه   :ل

  يع ع م.  إبرامال   اتفاقيات دولية ومذكرات تفا

   سم بالسرعة شأن جرائم الفساد، بحيث ي اً موحداً بخصوص طلبات المساعدات القضائية  ب مسل تلفة ب حث الدول ا

ا.  أمامتنفيذ الطلبات وعدم وضع عراقيل    تنفيذ

  ا التعاون بالتوضيح للدولة الطالبة عن جميع ا المتعلقةالمعتمدة  جراءاتالإ قيام الدول المطلوب م ت المساعدة  بطلبا لد

ا.   القضائية المرسلة ل
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   نادا مية أو عدم رفض الطلب اس ا وعدم التذرع بأية عقبات و ا بالاستجابة للطلبات المرسلة ل قيام الدول المطلوب م

ورة بالاتفاقيات الثنائية ومتعددة    . الأطرافلقواعد داخلية غ مذ

  ة ع التعاون و ا الأصول الم تحول دون استكمال خطوات عملية  ال مجال تذليل العقبات  حث الدول الموجود لد

داد  . الأموال  اس

   .ال ذا ا شرعات وضوابط موحدة    النظر  إصدار 

  ون مختصة بتلقي طلبات داد تحديد سلطة مركزة  الدولة ت   الموجودات.  اس

امل 4.5 ال  ع ة في م ع هات ال اع ال ي ت اح ال داد ال ولي  اس دات على ال ال ج   :ال

ي للوصول  □   النتائج المرجوة.  إاعتماد العمل من خلال وحدة المعلومات المالية بالتوازي مع المسار القضا

افة المبادرات المتخذة من قبل المنظمات الدولية ذات الصلة ب □ دادالاستجابة ل افحة الفساد ع المستوى    اس الموجودات وم

 .   الدو

ال.  □ ذا ا ات   ديثة وتبادل ا سيق  الاجتماعات والمؤتمرات الدولية للوقوف ع التطورات ا   تكثيف التعاون والت

 القضائية المتصلة جراءاتوالإ  والملاحقات التحقيقات   المتبادلة القانونية العمل ع رفع الكفاءة الفنية لطلبات المساعدة  □

داد بملف  رائم الأصول  اس  .الفساد  أفعال عن الناتجة وا

ة إقليميا ودولياً،  مجال  □ ات النظ ارات مع ا ات وتنمية الم ات المعنية ع تبادل ا داديع ا الموجودات   اس

افحة الفساد.   وم

ساعد ع  □ دادوجود أنظمة داخلية للدول    الموجودات.   اس

ذا الشأن.   إبرام □  اتفاقيات دولية 
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  في التعرف على حالات   المؤشرات التي تساعد الفصل الخامس:  
 غسل عائدات الفساد 

غسل عائدات الفساد ليتم الاعتماد   م الأساليب المستخدمة استخراج مؤشرات خاصة  عد تحليل الإحصائيات وف من الضروري 

الات العملية المعروضة  ورش ذه الدراسة. من خلال ا ا  القطاعات المعنية  شر ا و ن العمل  عل رطوم   المنعقدت ا

سم  يانات)، وتحليل 2016) وجدّة (نوفم 2015(د ساعد   الاست ا، فيما ي المؤشرات ال  الات المرفقة  معة ودراسة ا ا

   التعرف ع حالات غسل عائدات الفساد: 

ات عامة 5.1 ش   :م
o  ون مصدر  غ معروف.  الأموالأن ي

o   بھ فيھ.عدم تناسق شاط المش  التعاملات المالية مع طبيعة 

o  .املة دون كسور   إنجاز التعاملات التجارة من خلال عمليات مالية بأرقام 

o   اص من اطرارتباط الأ م العامة بتعاملات مالية مع مؤسسات مالية خارجية.  ممث ا   بحكم مناص

o رات العمليات ال تتم ع حساب الم بھ فيھ.عدم الوقوف ع م  ش

o  .بھ فيھ وأطراف التعاملات المالية ن المش  عدم وضوح العلاقة ب

o  .ع فساد بھ فيھ لتحرات أو تحقيقات عن وقا   ورود معلومات تفيد خضوع المش

o  .سداد سرع للقروض المصرفية 

o   د الما الذي يتم بناءً ع تجاوزه الإبلاغ  .Threshold Limitاستعلام العميل عن ا

o ل مستمرغ مصاد ش  .ر دخل الموظف العام 

o   .ناسب مع وضعھ الاقتصادي ما لا ي ل مبالغ فيھ و ش ية ع الموظف العام وعائلتھ  ور علامات البذخ والرفا  ظ

o  .سابات الموظف العام ادة الإيداعات/ التحولات البنكية   ز

ة: 5.2 ة عقار قل مل ة ب ت ات م ش   م
o  اتب العدل. امتناع العميل عن تقديم ا الموثق/  عض المعلومات أو الوثائق ال يطل
o  اجع مرتبطاً  إتمامتراجع العميل عن ون ال اجع خاصة عندما ي ذا ال ر معقول ل ل مفا ودون وجود م ش العملية 

اتب العدل  التقيد بالإ   .القانونية جراءات بصرامة الموثق/
o  .ًسديد ثمن العقار نقدا 
o  رة بالنظر شراء عقارات ون م مة، دون أن ت  الوضعية المالية للعميل.  إبمبالغ م
o  .قيقية  بيع أو شراء عقار بثمن يقل بكث أو يزد بكث عن قيمتھ ا
o  ،ر دون م ل مستمر و ش اتب العدل  نما يقت غي العميل للموثق/ فاظ ع نفس الموثق بالنظر بالمنطق ب  إ ا

 دمة. عامل الثقة وجودة ا
o   .اتب العدل ا الموثق/ عمل   ألا يقطن العميل بالمنطقة ال 
o .ر معقول لذلك ة ودون وجود م اص خلال مدة قص ن عدة أ  انتقال ملكية العقار ب
o  را بالنظر ون ذلك م ل مستمر دون أن ي ش نة ال إإجراء العميل لعمليات بيع وشراء العقارات  . ع م  ميل ووضعھ الما
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ات:  5.3 أس ال ة ب ت ات ال ش  ال

o  .اص  أوقات متقارة ات من قبل نفس الأ س عدة شر  تأس

o  تَج منھ إ ستَ ُ ات متعددة، ع نحو قد  ل كب  عمليات  اعتماد مقر واحد لشر ش ستَعمل  ُ ة" ال  ات الواج شاء "شر

 . الأموالغسل 

o  .ية مشروعة را باعتبارات تجارة أو ضر ون ذلك م ة دون أن ي ات واج س العميل عدة شر  تأس
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  الفصل السادس: التوصيات 
ذا التقرر، لا بد من  د المبذول  إعداد  افحة غسل عائدات الفساد  المنطقة، استكمالاً ل روج بتوصيات بخصوص م ا

ات الأ  مات ا ناول م ذا التقرر لا ي :  خرى مع العلم بأن  ا فيما ي افحة الفساد لدى الدول المعنية. نورد   المعنية بم

افحة الفساد ينعكس مباشرةً  أنلا بد  □ اتيجية وطنية لم ون لوحدات المعلومات المالية دور أسا  المشاركة بوضع اس ي

اتيجية الوطنية.  ات العامة للاس   التوج

ات الوطنية و إلضرورة الاستفادة من النتائج ال خلص  □ عديل الأولو ذا التقرر   رق ة  ضوء الوسائل والطالإقليميا 

ا.  ات ال تم تحليل  والاتجا

تصة بالتحري والتحقيق  جرائم الفساد ووحدة   □ ات ا ن ا ي ب سيق العمليا ة التعاون والت ضرورة العمل ع تقو

 المعلومات المالية ع التحقيقات المالية الموازة.

انية توافر أي نمط من أنماط سلوك غسل  □ المتحصلة من جرائم  الأموال   الأموالضرورة العمل ع استكشاف مدى إم

 الفساد. 

عملية  □ داد ع الدول ال تقوم  ة من خلال   اس و القضائية والاتفاقيات الثنائية أن تنظر   الإنابات الموجودات والأصول الم

دادالمطلوب  الأموالل وحدة المعلومات المالية كسباً للوقت للمحافظة ع الأصول/ اعتماد مسار موازي من خلا  ا. اس

عزز    تجسيد  □ غسل عائدات الفساد من خلال  زة    إجراءاتالتعاون ا والدو لتبادل المعلومات المتعلقة  ن الأج التعاون ب

.  برام ع الصعيد ا عند الاقتضاء، و  ال الدو  الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف  ا

مية تطبيق الإ  □ شديد ع أ رص ع تطبيق  جراءاتال قيقي لدى المصارف والمؤسسات المالية وا المتعلقة بالمستفيد ا

ا  العناية المعززة عند الاق  إجراءات  عزز النظم الرقابية عل ال، و ذا ا ن القطاعات المالية   ا من دور  تحص تضاء لما ل

ا قانوناً.  ا بالأدوار المنوطة  وض  للتأكد من 

ا ع   □ عميم ا و اطر لد ن ممثلو ا اص السياسي يل   الأطرافيع الدول الأعضاء ع إعداد لائحة بالأ س ن ل المعني

م.  راءاتإجتطبيق   العناية المعززة لد

ميع.   □ موعة حول جرائم الفساد لما  ذلك من نفع متبادل ع ا ن الدول أعضاء ا  عزز تبادل المعلومات ب

ن عن الفساد لدى الدول الأعضاء.  □ ود والمبلغ                 عزز حماية الش
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